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  مقدمة -أولا  

هذا أعمال  ) الأونسيترال(يتـناول تقريـر لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون التجاري الدولي                -١
 .٢٠٠٥يوليه /تموز ١٥ إلى ٤دورا الثامنة والثلاثين، المعقودة في فيينا من 

ديســمبر / كــانون الأول١٧ المــؤرخ ،)٢١-د (٢٢٠٥وعمــلا بقــرار الجمعــية العامــة   -٢
١٩٦٦ي ،ــة،   مقــد ــية العام ــتقرير إلى الجمع ــتجارة   وكذلــك هــذا ال ــتحدة لل  إلى مؤتمــر الأمــم الم

 . عليهتعليقاتهبداء والتنمية لإ
  

  تنظيم الدورة    -ثانيا  
  افتتاح الدورة      -ألف  

 .٢٠٠٥يوليه / تموز٤والثلاثين في الثامنة  دورا اللجنة افتتحت -٣
  

  العضوية والحضور      -باء  
 دولة ٢٩ بعضـوية قوامها ، )٢١–د (٢٢٠٥ قـرارها  في ،امـة اللجـنة   أنشـأت الجمعـية الع     -٤
 / كــانون الأول١٢ المــؤرخ ،)٢٨–د (٣١٠٨ قــرارها في ، الجمعــيةوســعت و.تخــبها الجمعــيةـتن

 ٦٠ إلى   ٣٦ثم وسعتها مرة أخرى مــن       ، دولة ٣٦ إلى   ٢٩ اللجنة من    عضوية،  ١٩٧٣ديسـمبر   
من اللجنة حاليا   تـتألف   و. ٢٠٠٢نوفمـبر   /لـثاني  تشـرين ا   ١٩، المـؤرخ    ٥٧/٢٠دولـة في قـرارها      
نوفمــبر /تشــرين الــثاني ١٧و ٢٠٠٠أكــتوبر / تشــرين الأول١٦في  ، الــتي انتخبــتالــدول التالــية

الاتحاد  )١(:نةالمبي ـ للجـنة في السـنة   السـنوية   الـدورة  ابـتداء ، وتنـتهي مـدة عضـويتها عشـية    ٢٠٠٣
  أســـــتراليا ،)٢٠١٠(ســـــبانيا ، إ)٢٠٠٧(، الأردن )٢٠٠٧(، الأرجنـــــتين )٢٠٠٧(الروســـــي 

، )٢٠٠٧(أوروغـــواي ، )٢٠٠٧(ألمانـــيا ، )٢٠١٠(، إكـــوادور )٢٠١٠(إســـرائيل  ،)٢٠١٠(
 اراغواي بـــ، )٢٠١٠( يطالـــياإ، )٢٠١٠) (الإســـلامية–  ةيـــجمهور(إيـــران ، )٢٠١٠(أوغـــندا 

بولندا ،  )٢٠٠٧(بـنن    ،)٢٠٠٧( بلجـيكا    ،)٢٠٠٧(الـبرازيل   ،  )٢٠١٠(باكسـتان   ،  )٢٠١٠(
 ، الجزائــر )٢٠٠٧(، تونــس )٢٠٠٧( تركــيا ،)٢٠١٠(، تايلــند )٢٠١٠(، بــيلاروس )٢٠١٠(
ــيكية  )٢٠١٠( ــة التشـ ــا  )٢٠١٠(، الجمهوريـ ــة كوريـ ــيا   ،)٢٠٠٧(، جمهوريـ ــة مقدونـ جمهوريـ

ــلافية ــابقا  اليوغوســ ــيا  ، )٢٠٠٧(ســ ــنوب أفريقــ ــدا )٢٠٠٧(جــ ــبابوي )٢٠٠٧(، روانــ  ، زمــ
ــري)٢٠١٠( ــا  ، ســـ ــنغافورة)٢٠٠٧(لانكـــ ــويد )٢٠٠٧ (، ســـ ــرا )٢٠٠٧(، الســـ  ، سويســـ
 الصــين ، )٢٠١٠(، صــربيا والجــبل الأســود   )٢٠٠٧(، شــيلي )٢٠٠٧(، ســيراليون )٢٠١٠(
 -جمهوريـــة ( فـــنـزويلا ،)٢٠٠٧(فرنســـا ، )٢٠١٠(، غواتـــيمالا )٢٠١٠( غـــابون ،)٢٠٠٧(
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   كرواتــــيا،)٢٠٠٧( الكــــاميرون ،)٢٠٠٧( قطــــر ،)٢٠١٠( فــــيجي ،)٢٠١٠) (البولــــيفارية
 ليتوانـــيا ، )٢٠١٠(لبـــنان ، )٢٠١٠(، كينـــيا )٢٠١٠(كولومبـــيا ، )٢٠٠٧(كـــندا ، )٢٠٠٧(
، المملكــــة المــــتحدة )٢٠٠٧(، المكســــيك )٢٠٠٧(المغــــرب  ،)٢٠١٠( مدغشــــقر ،)٢٠٠٧(

  نــيجيريا ،)٢٠١٠( النمســا ،)٢٠١٠( منغولــيا ،)٢٠٠٧(لــبريطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية  
 ).٢٠٠٧(، اليابان )٢٠١٠(حدة الأمريكية ، الولايات المت)٢٠١٠( الهند ،)٢٠١٠(

إســـرائيل وإكـــوادور وأوروغـــواي وأوغـــندا وباكســـتان وبـــنن وجمهوريـــة  باســـتثناء و -٥
، كان جميع   مقدونـيا اليوغوسـلافية سـابقا وروانـدا وغـابون وفيجي ولبنان ومدغشقر ومنغوليا             

 .أعضاء اللجنة ممثلين في الدورة

 أذربــيجان، أنتــيغوا وبــربودا، إندونيســيا، :تالــيةوحضــر الــدورة مراقــبون عــن الــدول ال -٦
أنغـولا، أوكرانـيا، إيرلـندا، الـبرتغال، بلغاريـا، بـيرو، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطـية، الدانمرك،                   
ــا،        ــندا، كوبـ ــبين، فنلـ ــراق، الفلـ ــنغال، العـ ــلوفينيا، السـ ــلوفاكيا، سـ ــلفادور، سـ ــيا، السـ رومانـ

 .ريا، اليمن، اليونانكوستاريكا، الكويت، لاتفيا، ميانمار، هنغا

 :حضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التاليةو -٧

، )الأونكتاد(مؤتمـر الأمـم المـتحدة للـتجارة والتنمـية           : مـنظومة الأمـم المـتحدة      )أ(  
 برنامج الأمم المتحدة للبيئة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي؛

 هيئات إصلاح القوانين في أفريقيا الشرقية      رابطة: المـنظمات الحكومية الدولية    )ب( 
والجنوبـية، مجلـس أوروبـا، المفوضـية الأوروبـية، مؤتمـر لاهـاي للقـانون الـدولي الخـاص، المعهد                     

 الدولي لتوحيد القانون الخاص؛

ــتها اللجــنة     )ج(  ــتي دع ــية ال ــير الحكوم ــنظمات غ ــيين،   :الم ــة المحــامين الأمريك  رابط
لقانونـية، مركـز القاهـرة الإقلـيمي للتحكيم التجاري الدولي،           المؤسسـة الأمريكـية للدراسـات ا      

مركـز الدراسـات القانونـية الدولـية، مركـز الدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية، رابطة               
طلــبة القــانون الأوروبــية، منــتدى التحكــيم الــتجاري الــدولي، الفــريق المعــني بــتدارس الإعســار  

، الــرابطة )الإنســول( إعــادة الهــيكلة والإعســار والإفــلاس  ومــنعه، الــرابطة الدولــية لإخصــائيي 
الدولــية لــنقابات المحــامين، الــس الــدولي للتحكــيم الــتجاري، معهــد الإعســار الــدولي، معهــد 
القـانون الـدولي، الـرابطة الدولـية لصـكوك المقايضـة والصـكوك الاشـتقاقية، الصندوق الكويتي                  

قانونــية لآســيا والمحــيط الهــادئ، رابطــة خــريجي مســابقة   للتنمــية الاقتصــادية العربــية، الــرابطة ال 
الـتمرين عـلى التحكـيم الـدولي، اتحـاد المحـامين الـدولي، مسـابقة فيلـيم فـيس الصورية للتحكيم                     

 .التجاري الدولي
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ــية غــير حكومــية  ورحبــت اللجــنة بمشــاركة   -٨ ــية ذات خــبرة مــنظمات دول ــنود في فن الب
لضــمان جــودة النصــوص الــتي الأهمــية بالغــة اركتها واعتــبرت مشــ. عمــالالأدول لجــالرئيســية 
ــنظمات      اللجــنة، وتصــوغها ــة أن تواصــل دعــوة تلــك الم حضــور إلى طلبــت اللجــنة إلى الأمان
 .دوراا

  
  انتخاب أعضاء المكتب        -جيم   

 :ينانتخبت اللجنة أعضاء المكتب التال -٩

 )كولومبيا(خورخي بينسون سانشيس   :الرئيس 

 )سنغافوره(ي وا تيك تشان جيفر :نواب الرئيس 

 )الجمهورية التشيكية(بيتر هافليك    

 )كينيا(كارين موسوتي    

 )أستراليا(كولين مينيهان   :المقرر 
  

  جدول الأعمال        -دال  
 في  المعقودة ٧٩٤ا اللجنة في جلستها     اعتمد التي   صيغته ب ،كـان جـدول أعمـال الدورة       -١٠
 : يليام ك،٢٠٠٥يوليه / تموز٤

 .فتتاح الدورةا -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .إقرار جدول الأعمال -٣ 

وضـع الصـيغة النهائـية لمشـروع اتفاقـية بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية                -٤ 
 .في العقود الدولية واعتماده

 .تقرير مرحلي من الفريق العامل الأول: الاشتراء -٥ 

 .الثانيتقرير مرحلي من الفريق العامل : التحكيم -٦ 

 .تقرير مرحلي من الفريق العامل الثالث: قانون النقل -٧ 

 .تقرير مرحلي من الفريق العامل السادس: المصالح الضمانية -٨ 
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 .١٩٥٨رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام  -٩ 

السـوابق القضـائية المسـتندة إلى نصـوص الأونسيترال، والنبذ الجامعة للسوابق              -١٠ 
 .القضائية

 .ساعدة التقنية في إصلاح القوانينالم -١١ 

 .حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها -١٢ 

 .قرارات الجمعية العامة ذات الصلة -١٣ 

 :التنسيق والتعاون -١٤ 

 نقاط عامة؛ )أ(  

 قانون الإعسار؛ )ب(  

 التجارة الإلكترونية؛ )ج(  

 الاحتيال التجاري؛ )د(  

 .ت الدولية الأخرىتقارير المنظما ) ه(  

 .مسائل أخرى -١٥ 

 .مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها -١٦ 

 .اعتماد تقرير اللجنة -١٧ 
  

  اعتماد التقرير      -هاء   
، المعقودتين في   ٨١١ و ٨١٠اعـتمدت اللجـنة هـذا الـتقرير بـتوافق الآراء في جلسـتيها                -١١
 .٢٠٠٥يوليه / تموز١٥

  
هائية لمشروع اتفاقية بشأن استخدام الخطابات وضع الصيغة الن -ثالثا 

  الإلكترونية في العقود الدولية واعتماده
  تنظيم المداولات -ألف 

نظـرت اللجـنة في الصـيغة المـنقحة لمشـروع الاتفاقـية، الـتي تتضمن المواد التي اعتمدها                    -١٢
 ٢٢-١١فيينا،  ( والأربعين   في دورته الرابعة  ) المعني بالتجارة الإلكترونية  (الفـريق العـامل الرابع      
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، وكذلــك مشــروع الديــباجة والأحكــام الختامــية الــتي لم يجــر  )٢٠٠٤أكــتوبر /تشــرين الأول
الفــريق العــامل بشــأا في ذلــك الوقــت ســوى تــبادل عــام لــلآراء، والــتي تــرد في المــرفق الأول   

تفاقية وأحاطـت اللجـنة علما بما جرى من مداولات حول مشروع الا           . A/CN.9/577بالوثـيقة   
وبالمعلومات ) المعني بالتجارة الإلكترونية  (مـنذ الـدورة التاسـعة والـثلاثين للفـريق العـامل الرابع              

ــيقة    ــواردة في الوث ــية ال ــته     . A/CN.9/577/Add.1الخلف ــا قدم ــك بم ــلما كذل وأحاطــت اللجــنة ع
يقة الحكومـات والمـنظمات الدولـية من تعليقات على مشروع الاتفاقية، حسبما وردت في الوث              

A/CN.9/578 والإضافات Add.1 إلى Add.17. 

واتفقــت اللجــنة عــلى عــدم الــنظر في مشــروع الديــباجة إلا بعــد انــتهائها مــن أحكــام    -١٣
 .منطوق مشروع الاتفاقية

  
  تعليقات عامة     -باء  

ذُكـر أن مشـروع الاتفاقـية يسـتهدف إزالة العوائق القانونية أمام التجارة الإلكترونية،                -١٤
ا العوائــق الــتي نشــأت في إطــار صــكوك أخــرى، اســتنادا إلى مــبادئ راســخة مــثل مــبدأ بمــا فــيه

ومــن جهــة أخــرى، أُبــدي رأي مفــاده أنــه ينــبغي تدعــيم المحــتوى المعــياري    . التــناظر الوظــيفي
لمشـــروع الاتفاقـــية تعزيـــزا للـــثقة في اســـتعمال الخطابـــات الإلكترونـــية وإســـهاما في مكافحـــة  

وردا عــلى ذلــك، ذُكــر أن   . ة الاســتعمال والاحتــيال الــتجاري  الأشــكال المحــتملة مــن إســاء   
ــية           ــن شــأا أن تســهل التنم ــية م ــد القانون ــن القواع ــة م ــة فعال ــر مجموع ــية يوف مشــروع الاتفاق

 .الاقتصادية في جميع المناطق والبلدان بمختلف أطوار تنميتها

ســيع نطــاق وأُبلغــت اللجــنة بــأن هــناك دولا كــثيرة عاكفــة عــلى اتخــاذ خطــوات لتو     -١٥
اســتخدام الــتجارة الإلكترونــية وأــا تشــجع بصــورة نشــطة عــلى تحديــث طــرائقها في مــيدان    

وذُكـر أن مشـروع الاتفاقـية مـن شأنه أن يمثل أداة مفيدة لتمكين الدول من تبسيط                  . الأعمـال 
وأفــيد بــأن مــن شــأن مشــروع  . مخــتلف قواعدهــا الداخلــية المنطــبقة عــلى الــتجارة الإلكترونــية 

 .قية أن يعزز الثقة في استعمال الوسائل الإلكترونية في التجارة عبر الحدودالاتفا
  

  النظر في مشروع الاتفاقية           -جيم   
    نطاق الانطباق-١المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٦
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تنطـبق هـذه الاتفاقـية عـلى اسـتخدام الخطابات الإلكترونية في سياق               -١"  
 .بين طرفين يوجد مقرا عملهما في دولتين مختلفتين] اتفاقأو [تكوين أو أداء عقد 

يصـرف الــنظر عــن وقــوع مقـري عمــل الطــرفين في دولــتين مختلفــتين    -٢"  
ــن         ــين الطــرفين أو م ــاملات ب ــد أو مــن أي تع ــيقة مــن العق ــين هــذه الحق ــندما لا تتب ع

 . المعلومات التي يفصحان عنها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه

لا يؤخــذ في الاعتــبار لــدى تقريــر انطــباق هــذه الاتفاقــية لا جنســية     -٣"  
 ."الطرفين ولا الصفة المدنية أو التجارية للطرفين أو للعقد

ــادة        -١٧ ــنظر في مشــروع الم ــناء ال ــا، أث ــبغي له ــه ين ، أن تضــع في ١اتفقــت اللجــنة عــلى أن
 .١٩ و١٨ و١اعتبارها الارتباط المنطقي بين مشاريع المواد 

ــية الأمــم       -١٨ ــية أخــرى مــثل اتفاق ــا لصــكوك دول ــية، خلاف وأُشــير إلى أن مشــروع الاتفاق
، ينطــبق عــلى ")اتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع (")٢(المــتحدة بشــأن عقــود البــيع الــدولي للبضــائع 

العقـود المـبرمة بـين طـرفين يقـع مقـراهما في دولتين مختلفتين، حتى وإن لم تكونا كلتاهما دولتين                     
، بصيغته الحالية، يضفي على مشروع ١وأعـرب عن رأي مؤداه أن مشروع المادة       . تينمـتعاقد 

الاتفاقــية نطــاق انطــباق مفــرط الاتســاع، وهــو أمــر غــير معــتاد في الصــكوك الدولــية المــتعلقة     
وقـيل عـلى وجه الخصوص إن النص الحالي لمشروع الاتفاقية يمثّل سابقة مؤسفة من               . بالـتجارة 

الاتفاقـية عـلى دول لم تصـدق علـيها أو تنضم إليها، وهذا ج سيمس              حيـث سماحـه بانطـباق       
 .في اية المطاف بسيادة الدول

وذُكر أيضا . وقـيل ردا عـلى ذلـك إنـه لـن يكـون هنالك أي أثر مناوئ لسيادة الدول        -١٩
، حــتى وإن كــان مشــروع تلــك المــادة  ١أن تحديــد نطــاق الانطــباق الــوارد في مشــروع المــادة  

 من  ١اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع، لـيس جديـدا تمامـا، فقد استخدم مثلا في المادة                    مخـتلفا عـن     
القــانون الموحــد بشــأن البــيع الــدولي للبضــائع، الــذي اعــتمدته الاتفاقــية المــتعلقة بوضــع قــانون   

 وعلاوة على ذلك، ذكر أن مشروع       )٣().١٩٦٤لاهاي،  (موحـد بشأن البيع الدولي للبضائع       
 قواعد تتعلق بالقانون الخاص، ومن ثم فهو ينطبق على المعاملات بين أطراف             الاتفاقـية يتضمن  

كما ذكر أنه لا يوجد في مشروع الاتفاقية ما       . مـن القطـاع الخـاص فحسـب، لا عـلى الـدول            
وإضافة إلى ذلك،   . يفـرض أي الـتزام عـلى الـدول الـتي لا تصـدق على الاتفاقية أو تنضم إليها                  

 دولـة لم تصـدق على الاتفاقية لن تطبق أحكامها إلا عندما تنص              قـيل إن المحـاكم الموجـودة في       
قواعـد القـانون الـدولي الخـاص في تلـك الدولة على انطباق قانون إحدى الدول المتعاقدة، وفي                   

وانطباق . هـذه الحالـة تكـون الاتفاقـية منطـبقة كجـزء من النظام القانوني لتلك الدولة الأجنبية                 
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 معـتادة لأي نظام للقانون الدولي الخاص وقد حظي تقليديا بقبول            القـانون الأجـنبي هـو نتـيجة       
 .ومشروع الاتفاقية لم يستحدث أي عنصر جديد في تلك الحقيقة الواقعة. معظم الدول

ومـع ذلـك، فقـد سـلّم بـأن العلاقـة بـين قواعـد القـانون الدولي الخاص ونطاق انطباق                     -٢٠
سـير محتمل هو أن مشروع الاتفاقية، بصيغته  فـثمة تف  . مشـروع الاتفاقـية ليسـت واضـحة تمامـا         

الحالـية، ينطـبق عـندما يكـون قـانون إحدى الدول المتعاقدة هو القانون المنطبق على التعاملات             
بـين الأطـراف، والـذي ينـبغي أن تقـرره قواعـد القـانون الـدولي الخـاص في دولة المحكمة إذا لم                        

ر هـذا الفهـم، فإن تحديد قابلية انطباق         وفي إطـا  . تكـن الأطـراف قـد اخـتارت القـانون المنطـبق           
 :مشروع الاتفاقية في أي حالة معينة يتقرر أساسا على النحو التالي

إذا لجــأ طــرف مــا إلى محكمــة دولــة غــير مــتعاقدة، رجعــت تلــك المحكمــة إلى    )أ( 
قواعـد القـانون الـدولي الخـاص لـدى الدولـة الـتي هـي موجودة فيها، وإذا كانت تلك القواعد                     

ــية انطــبق هــذا القــانون كجــزء مــن      تســمي ا ــة مــتعاقدة في الاتفاق لقــانون الموضــوعي لأي دول
القـانون الموضـوعي لـتلك الدولـة بصـرف الـنظر عمـا إذا كانـت أم لم تكـن دولـة المحكمـة التي                   

 لُجئ إليها طرفا في الاتفاقية؛

إذا لجـأ طـرف مـا إلى محكمـة دولـة متعاقدة، رجعت تلك المحكمة كذلك إلى         )ب( 
عـد القـانون الـدولي الخـاص للدولة التي هي موجودة فيها، وإذا كانت تلك القواعد تسمي                  قوا

القـانون الموضـوعي لـتلك الدولـة أو لأي دولـة أخـرى طـرف في الاتفاقـية انطبق ذلك القانون                      
 .الموضوعي

ورئـي من جهة أخرى أن من الأنسب الأخذ بتفسير آخر نظرا للتشابك بين مشروع                -٢١
إذ يمكن في الواقع فهم مشروع المادة       . ١٨لإعلانـات الـتي يـأذن ـا مشـروع المادة             وا ١المـادة   

 عـلى أنـه يعـني أنـه إذا كانـت المحكمة التي لُجئ إليها موجودة في دولة متعاقدة وجب عليها              ١
أن تطـبق الاتفاقـية بصـرف الـنظر عن قواعد القانون الدولي الخاص، أي بصرف النظر عما إذا        

عـد تؤكد انطباق قوانين دولة المحكمة أم تحيل إلى قوانين دولة أخرى، كما              كانـت تلـك القوا    
لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع عندما تستوفى متطلبات الفقرة الفرعية      " المسـتقل "في حالـة التطبـيق      

وإذا ما رغبت الدولة المتعاقدة في تفادي الاضطرار إلى         .  مـن تلـك الاتفاقية     ١مـن المـادة     ) أ (١
لاتفاقـية، حـتى عـندما يكون القانون المنطبق هو قانون دولة غير متعاقدة، وجب عليها                تطبـيق ا  

 من مشروع الاتفاقية يفيد بأا ١٨من المادة ) ب (١أن تصـدر إعلانـا بمقتضى الفقرة الفرعية       
". عـندما تفضـي قواعـد القـانون الـدولي الخـاص إلى تطبـيق قانون دولة متعاقدة                 "لـن تطـبقه إلا      

ذا التفسـير تسـوغه الحاجـة إلى إضـفاء غـرض ذي مغـزى للاسـتبعاد الـذي تأذن به                     وقـيل إن ه ـ   
فإصـدار إعـلان بمقتضى ذلك الحكم يمكن        . ١٨مـن مشـروع المـادة       ) ب) (١(الفقـرة الفرعـية     
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وهـي جعـل انطباق الاتفاقية      (أن يكـون عـديم المغـزى فعـلا إذا كانـت النتـيجة الـتي يسـتهدفها                   
 .١مضمنة بالفعل في مشروع المادة )  الخاصخاضعا لقواعد القانون الدولي

، وأن  ١وأشـير إلى أن كـلا التفسـيرين محتمل بالنظر إلى الصياغة الحالية لمشروع المادة                 -٢٢
وقــيل إن جعــل الاتفاقــية لا تنطــبق إلا إذا كانــت قواعــد القــانون . لكــل مــنهما مــزاياه وعــيوبه

هـو أكـثر اتسـاقا مـع فهـم الفريق العامل            الـدولي الخـاص في دولـة المحكمـة تفضـي إلى انطـباقها               
 ٣٦انظر الفقرة   (بشـأن العلاقـة بـين مشـروع الاتفاقـية والقانون المنطبق في حال عدم انطباقها                 

وأفـيد، مـن ناحـية أخـرى، بـأن من شأن نطاق انطباق مستقل أن              ). A/CN.9/571مـن الوثـيقة     
وذهب الرأي . تنطبق الاتفاقيةيعـزز الـيقين القـانوني، إذ يتـيح للأطـراف أن تعـرف مسـبقا متى            

السـائد الـذي تمخضـت عـنه مـداولات اللجـنة إلى أن الاتفاقـية لا ينـبغي أن تنطبق إلا إذا كان                    
ومن ثم، رأت اللجنة أنه لا داعي . قـانون إحـدى الـدول المـتعاقدة ينطـبق عـلى المعاملة الأصلية          

ــرة     ــلى الفق ــييرات ع ــادة   ١إلى إدخــال تغ ــن مشــروع الم ــن  ١ م ــيد إدراج بــيان  ، ولكــن م المف
الملاحظات ) (" أدناه ١٦٥انظـر الفقرة    (إيضـاحي في ملاحظـات تفسـيرية عـلى نـص الاتفاقـية              

 ). أدناه١٢٧انظر الفقرة  (١٨ المادة مشروع، وقد يلزم إدخال تعديلات على ")التفسيرية

ــتراح الداعــي إلى إدراج عــبارة     -٢٣ في مشــروع " أو اتفــاق"وأحاطــت اللجــنة عــلما بالاق
 مـن أجـل إيضـاح أن الاتفاقـية تنطـبق أيضـا عـلى اتفاقـات التحكـيم حسـب تعريفها                   ١فقـرة   ال

 )٤()١٩٥٨نـــيويورك، (الـــوارد في اتفاقـــية الاعـــتراف بقـــرارات التحكـــيم الأجنبـــية وتنفـــيذها 
وقـررت اللجـنة عدم الأخذ بالعبارة المقترحة إذ رأت أن مشروع النص             "). اتفاقـية نـيويورك   ("

وطلبـت اللجـنة إلى الأمانة توضيح هذه النقطة في          . ايـة بشـأن هـذه الـنقطة       واضـح بمـا فـيه الكف      
ــات          ــلى اتفاق ــية ينطــبق أيضــا ع ــأن مشــروع الاتفاق ــادة صــراحة ب الملاحظــات التفســيرية بالإف

 .التحكيم حسب تعريفها الوارد في اتفاقية نيويورك

الت النص  وأح١ورهـنا بذلـك الـتعديل، وافقـت اللجـنة على مضمون مشروع المادة             -٢٤
 .إلى فريق الصياغة

  
   الاستبعادات-٢المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٢٥

ــأيٍ       -١"   ــتعلقة ب ــية الم ــات الإلكترون ــية عــلى الخطاب لا تنطــبق هــذه الاتفاق
 :يلي مما

 العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منـزلية؛ )أ"(  
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 معاملات‘ ٢‘ل خاضع للوائح تنظيمية؛     المعـاملات المـتعلقة بتباد    ‘ ١‘ )ب"(  
ــنقد الأجــنـبي؛   ــين       ‘ ٣‘ال ــيما ب ــع ف ــات الدف ــين المصــارف أو اتفاق ــيما ب ــع ف نظــم الدف

المصـارف، أو نظـم المقاصـة والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية أو غيرها من الموجودات               
ــيـة؛   ــية    ‘٤‘أو الصــكـوك المال ــة الحقــوق الضــمانية في الأوراق المال أو غيرهــا مــن  إحال

الموجـــودات أو الصـــكوك المالـــية المودعـــة لـــدى وســـيط أو بـــيع تلــــك الأوراق أو        
 .الموجودات أو الصكوك أو إقراضها أو إيداعها أو الاتفاق على إعادة شرائها

أو الســندات ) الكمبــيالات(لا تنطــبق هــذه الاتفاقــية عــلى الســفاتج    -٢"  
و إيصالات المستودعات أو أي مستند      الإذنـية أو بـيانات الشحن أو سندات الشحن أ         

قـابل للإحالـة أو صـك يعطـي حامله أو المستفيد منه حقا في المطالبة بتسليم بضائع أو           
 ."بدفع مبلغ من المال

 كــان قــد نوقــش باستفاضــة في الفــريق العــامل  ٢اســتذكرت اللجــنة أن مشــروع المــادة  -٢٦
ــرات  ( ــر الفقــ ــيقة  ١١١-٩٨انظــ ــن الوثــ ــرA/CN.9/548 مــ ــيقة  ٦٩-٥٩ات  والفقــ ــن الوثــ  مــ

A/CN.9/571 .(  ١ولاحظــت اللجــنة أن الفقــرة الفرعــية) تجســد القــرار الــذي اتخــذه الفــريق   ) أ
معاملات معينة في ) ب (١العـامل باسـتبعاد عقـود المسـتهلكين، بيـنما اسـتبعدت الفقـرة الفرعية                

ديدا جيدا وأن   قطـاع الخدمـات المالـية نظـرا لأن ذلـك القطـاع يتضـمن مـن قبلُ قواعد محددة تح                    
 .إدراج تلك المعاملات ضمن نطاق مشروع الاتفاقية يمكن أن يعطل إعمال تلك القواعد

 تسـتبعد الصـكوك القابلـة للتداول والمستندات     ٢ولوحـظ عـلاوة عـلى ذلـك أن الفقـرة             -٢٧
 المماثلــة لأن العواقــب المحــتملة للاستنســاخ غــير المــأذون بـــه لمســتندات الملكــية والصــكوك القابلــة

 وعمومـا لأي صـك قـابل للإحالـة يخـول حاملـه أو المسـتفيد مـنه الحق في أن يطالب                       –للـتداول   
 يجعـل من الضروري استحداث آليات لضمان تفرد     -بتسـليم البضـاعة أو بدفـع مـبلغ مـن المـال              

وكـان الفـريق العـامل قـد اتفـق عـلى أن إيجاد حل لتلك المشكلة يتطلب توليفة                   . تلـك الصـكوك   
لقانونــية والتكنولوجـية والــتجارية الــتي لم تكــن قـد اســتحدثت أو جربــت بالكــامل   مـن الحلــول ا 

 ولهـذه الأسـباب كـان الفـريق العـامل قـد اتفـق على أن المسائل التي تثيرها الصكوك القابلة         . بعـد
ــتجاوز مجــرد ضــمان       ــة لهــا، وخاصــة الحاجــة إلى ضــمان تفــردها، ت ــتداول والمســتندات المماثل لل

كل الورقـي والشـكل الإلكـتروني، وهـذا هـو الهدف الرئيسي لمشروع الاتفاقية               الـتعادل بـين الش ـ    
 من  ١٣٦انظر الفقرة   ( من مشروع هذه المادة      ٢وهـو يـبرر الاسـتبعاد المنصـوص عليه في الفقرة            

 ).A/CN.9/571الوثيقة 

الـتي تسـتبعد العقود    ) أ (١ أن توضـح الملاحظـات التفسـيرية أن الفقـرة الفرعـية              واقـترح  -٢٨
لــيس المقصــود مــنها أن تكــون مقصــورة عــلى  " لأغــراض شخصــية أو عائلــية أو منـزلــية" المــبرمة
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المســائل المــتعلقة بالمســتهلكين وإنمــا هــي تغطــي أيضــا عقــود الممــتلكات الزوجــية الــتي تحكمهــا      
 )٥().١٩٧٨لاهاي،  (الاتفاقـية المعنـية بالقـانون الواجـب التطبـيق عـلى نظـم الممتلكات الزوجية                 

ــترح  ــالعقود ذات الصــلة بالمحــاكم أو الســلطات       واق ــتعلق ب ــيما ي أيضــا إدراج اســتبعاد صــريح ف
 .العمومية أو المهن التي تمارس فيها سلطة عمومية، كمكاتب التوثيق

مــن ) أ (١قــترح أن تتضــمن الملاحظــات التفســيرية توضــيحا لمعــنى الفقــرة الفرعــية    او -٢٩
 واردة في سياق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع يفهم منها          وقيل إن ثمة عبارة مماثلة    . ٢مشـروع المادة    

ــواردة في الفقــرة الفرعــية   . أــا تشــير إلى عقــود المســتهلكين  ــيد أن العــبارة ال ، في ســياق )أ (١ب
مشـروع الاتفاقــية الــذي له نطــاق انطــباق أوسـع ولا يقتصــر عــلى الخطابــات الإلكترونــية ذات      

ر تفسـيرا أوسـع بحيـث تسـتبعد مـنها الخطابـات المتصلة              الصـلة بمعـاملات الشـراء، يمكـن أن تفس ـ         
ــانون الإرث     ــرة أو ق ــانون الأس ــا ق ــتي يحكمه ــالعقود ال ــأن     . ب ــتراح، ب ــك الاق ــيدا لذل ــيد، تأي وأف

الافـتراض، بمقتضـى تفـاهم سـاد عـلى نطـاق واسع داخل الفريق العامل، كان دائما أن مشروع                 
الأسرة أو قانون الإرث، وأن تركيز مشروع الاتفاقية        الاتفاقـية لا يحكـم المسـائل المتعلّقة بقانون          

مقــرا " مــن اشــتراط أن يكــون ١عــلى المعــاملات الــتجارية قــد ثبــت بمــا جــاء في مشــروع المــادة  
ومــع ذلــك، فقــد اعــترض عــلى الأخــذ بــتلك . الطــرفين موجوديــن في دولــتين مــتعاقدتين" عمــل

عادة طرح مسائل أخرى كان الفريق العامل       الاقـتراحات في المـرحلة الراهنة لأا قد تفضي إلى إ          
قــد حســمها عــندما اتفــق عــلى حــذف قائمــة طويلــة مــن المســائل المســتبعدة مــن نطــاق انطــباق    

وقيل . وقد اتفق على أن تجسد الملاحظات التفسيرية مداولات الفريق العامل         . مشـروع الاتفاقية  
فهم بالمعنى الضيق لعبارة مماثلة ترد   لا ينبغي أن ت    ٢مـن مشـروع المـادة       ) أ (١إن الفقـرة الفرعـية      

الأمـم المـتحدة للبـيع، ممـا يعـني أن اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية فيما يتصل                   اتفاقـية   في سـياق    
بـالعقود الـتي يحكمهـا قـانون الأسـرة أو قـانون الإرث هـو أمـر لا يشـمله نطاق انطباق مشروع                        

 .الاتفاقية

 . وأحالت النص إلى فريق الصياغة٢ادة ووافقت اللجنة على مضمون مشروع الم -٣٠
  

   حرية الطرفين-٣المادة  
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٣١

يجـوز للطـرفين اسـتبعاد تطبـيق هـذه الاتفاقـية أو الخروج عنها أو تغيير مفعول           "  
 ."أي من أحكامها
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ــيقات الــتي كانــت قــد قد    لاحظــت -٣٢ ــيما يتصــل بالتعل مــتها  اللجــنة أن مســألتين ظهــرتا ف
ــادة    ــيما يخــص مشــروع الم أمــا المســألة الأولى فهــي مــا إذا كــان الخــروج عــن    . ٣الحكومــات ف

الاتفاقـية يـتعين أن يـتم بشـكل صـريح، أو مـا إذا كـان يمكـن أن يـتم ذلـك بشكل ضمني أيضا،                    
وعلى الرغم  . كـأن يـتفق الطـرفان مـثلا عـلى شـروط تعاقد تختلف عن أحكام مشروع الاتفاقية                 

 بعض الشواغل التي مثارها أن الخروج الضمني يمكن أن يؤدي إلى عدم اليقين    مـن الإعـراب عـن     
في تطبـيق الاتفاقـية، فقـد اتفقـت اللجـنة عـلى أن الخـروج يمكـن أن يكون صريحا أو ضمنيا وأن                 

 .ذلك الجانب ينبغي أن يبين في الملاحظات التفسيرية

فقد اقترح، على   . ق حرية الطرفين   المسـألة الثانـية بمـا إذا كـان ينـبغي تقيـيد نطـا               وتـتعلق  -٣٣
، اللتين تنصان على ٩ و ٨سـبيل المـثال، عـدم تمكـين الطرفين من الخروج عن مشروعي المادتين           

وسـلّم بأن حرية الطرفين غير المقيدة يمكن أن  . حـد أدنى مـن الشـروط للوفـاء بمتطلـبات الشـكل          
. ج عن القوانين الوطنية الإلزاميةتقـوض الاتفاقـية برمـتها، وأـا يمكـن أن تسمح للطرفين بالخرو           

ومن جهة أخرى،   . ١٤ إلى   ١٠ مقتصـرا عـلى المـواد        ٣وطـرح اقـتراح بـأن يكـون نطـاق المـادة             
ــاده أن حــرية الطــرفين مســألة حــيوية في المفاوضــات         ــذي مف ــرأي ال ــوي لل ــيد ق كــان هــناك تأي

 وجود قبول عام بأن     الـتعاقدية، وأنـه ينـبغي أن يعـترف ـا في مشروع الاتفاقية، على الرغم من                
وعلى هذا الأساس، اتفقت    . حـرية الطرفين لا تمتد لتشمل الخروج عن القوانين الوطنية الإلزامية          

، وعلى ٣اللجـنة عـلى عـدم تقيـيد مـبدأ حـرية الطـرفين عـلى الـنحو المعـبر عنه في مشروع المادة                 
 .ضرورة تجسيد ذلك في الملاحظات التفسيرية

 . وأحالت النص إلى فريق الصياغة٣ون مشروع المادة  اللجنة على مضمووافقت -٣٤
  

   التعاريف-٤المادة  
 : مشروع المادة كما يلينصكان  -٣٥

 :لأغراض هذه الاتفاقية"  

أي بــيان أو إعــلان أو مطلَــب أو إشــعار أو  " خطــاب"يقصــد بتعــبير  )أ"(  
هه أو طلـب، بمـا في ذلـك أي عـرض أو قـبول عـرض، يكـون الطـرفان مطالـبين بتوجي                    

 يختاران توجيهه في سياق تكوين العقد أو أدائه؛

ــبير   )ب"(   ــد بتعـ ــتروني "يقصـ ــاب إلكـ ــرف  " خطـ ــه الطـ ــاب يوجهـ أي خطـ
 بواسطة رسالة بيانات؛
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المعلومـــات المنشـــأة أو المرســـلة أو " رســـالة البـــيانات"يقصـــد بتعـــبير  )ج"(  
أو بوســـائل مشـــاة المـــتلقاة أو المخـــزنة بوســـائل إلكترونـــية أو مغنطيســـية أو بصـــرية 

تشـمل، عـلى سـبيل المـثال لا الحصـر، التـبادل الإلكـتروني للبيانات والبريد الإلكتروني              
 والبرق والتلكس والنسخ البرقي؛

ــبير   )د"(   ــذي أرســل    " منشــئ"يقصــد بتع الخطــاب الإلكــتروني الطــرف ال
يابة الخطـاب الإلكـتروني أو أنشـأه قـبل تخزيـنه، إن حـدث تخـزين، أو مـن قـام بذلك ن                      

عــنه، ولكــنه لا يشــمل الطــرف الــذي يتصــرف كوســيط فــيما يخــص ذلــك الخطــاب    
 الإلكتروني؛

، فيما يتعلق بخطاب إلكتروني، الشخص      "المرسـل إلـيه   "يقصـد بتعـبير      )ه"(  
الــذي يــريده المنشــئ أن يــتلقى الخطــاب الإلكــتروني، ولكــنه لا يشــمل الطــرف الــذي  

 روني؛ يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكت

ــبير   )و"(   ــات "يقصــد بتع ــام معلوم ــيانات أو   " نظ نظــام لإنشــاء رســائل الب
 إرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛

بــرنامج حاســوبي أو وســيلة   " نظــام رســائل مؤتمــت  "يقصــد بتعــبير   )ز"(  
ابة كليا أو   إلكترونـية أو وسـيلة مؤتمتة أخرى تستخدم لاستهلال إجراء ما أو للاستج            

جزئـيا لرسـائل بـيانات أو لإجـراءات خاصـة بتنفيذ العقد، دون مراجعة أو تدخل من               
 شخص ما في كل مرة يستهل فيها النظام إجراء ما أو ينشئ استجابة ما؛

أي مكـان يحـتفظ فيه الطرف بمنشأة غير     " مقـر العمـل   "يقصـد بتعـبير      )ح"(  
 ."ير المؤقت لسلع أو خدمات من موقع معينانتقالية لمزاولة نشاط اقتصادي غير التوف

 تستند إلى التعاريف    ٤لاحظـت اللجـنة أن معظـم التعاريف المضمنة في مشروع المادة              -٣٦
 وأـــا كانـــت )٦(المســـتخدمة في قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة الإلكترونـــية 

ــيقة ١٢٢-١١١انظـــر الفقـــرات (موضـــوع مناقشـــة مستفيضـــة في الفـــريق العـــامل    مـــن الوثـ
A/CN.9/527    مـن الوثـيقة      ٧٧ و   ٧٦ والفقـرتين A/CN.9/528    من الوثيقة  ٨٩-٧٨ والفقـرات 
A/CN.9/571.( 

واسـتمعت اللجـنة إلى اقـتراحات قلـيلة تدعـو إلى توضيح التعاريف أو حذف بعضها،             -٣٧
والــذي قــيل إنــه يــتعارض مــع ) ح(الــوارد في الفقــرة الفرعــية " مقــر العمــل"خصوصــا تعــريف 

غـير أنه كان هناك تأييد ضئيل لتعديل مشروع المادة الذي وافقت اللجنة على              . انـين مرعـية   قو
لا يقصد به   " مقر العمل "واتفقت اللجنة على أن تعريف      . مضـمونه وأحالته إلى فريق الصياغة     
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أن يمـس بأي قانون موضوعي آخر فيما يتعلق بمقر العمل وعلى ضرورة تجسيد ذلك الفهم في                 
 ). أدناه٩٠انظر الفقرة (التفسيرية الملاحظات 

  
   التفسير-٥المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٣٨

لــدى تفســير هــذه الاتفاقــية، يــولى اعتــبار لطابعهــا الــدولي ولضــرورة  -١"  
 .تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية

تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها      المسـائل المـتعلقة بالأمور التي        -٢"  
ــانون المنطــبق        ــا للق ــيها، أو وفق ــتي تقــوم عل ــة ال ــا للمــبادئ العام بوضــوح تســوى وفق

 ."بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ

 هـو نـص موحـد في كـل نصوص الأونسيترال،            ٥لاحظـت اللجـنة أن مشـروع المـادة          و -٣٩
 . وأحالت النص إلى فريق الصياغة٥وافقت على مضمون مشروع المادة ومن ثم، 

  
   مكان الطرفين-٦المادة  

 : نص مشروع المادة كما يلينكا -٤٠

لأغــراض هــذه الاتفاقــية، يفــترض أن يكــون مقــر عمــل الطــرف هــو   -١"  
المكـان الـذي يعيـنه ذلـك الطرف، ما لم يثبت طرف آخر أن الطرف الذي عين ذلك                   

 .ان ليـس له مقر عمل فيهالمك

إذا لم يعـين الطـرف مقـر عمـل وكـان له أكـثر من مقر عمل واحد،         -٢"  
هو المقر ]  من هذه المادة، ١، رهنا بالفقرة    [يكـون مقـر العمل لأغراض هذه الاتفاقية         

الأوثـق صـلة بـالعقد المعـني، مـع إيـلاء اعتـبار للظروف التي كان الطرفان على علم ا               
 . في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامهأو يتوقعاا

 .إذا لم يكن للشخص الطبيعي مكان عمل، يؤخذ بمحل إقامته المعتاد -٣"  

ــيه المعـــدات  ) أ: (لا يكـــون المكـــان مقـــر عمـــل ـــرد أنـــه   -٤"   توجـــد فـ
والتكنولوجــيا الداعمــة لــنظام المعلومــات الــذي يســتخدمه الطــرف في ســياق تكويــن    

 .كن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعنييم) ب(العقد؛ أو 
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إن مجـرد اسـتخدام الطـرف اسم حقل ما أو عنوان بريد إلكتروني ما                -٥"  
 ."ذا صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد

 أثناء  اسـتذكرت اللجنة أن مناقشة مستفيضة كانت قد دارت بشأن مشروع هذه المادة             -٤١
 A/CN.9/509 من الوثيقة ٦٥-٦١انظر الفقرات   (قـيام الفـريق العـامل بـإعداد مشـروع الاتفاقية            

وأشير إلى أن النص الحالي لمشروع هذه المادة        ). A/CN.9/546 مـن الوثيقة     ١٠٥-٨٨والفقـرات   
يكـتفي بإنشـاء افـتراض بـأن الطـرف قد عين مقر عمله، مصحوب بالشروط التي يمكن بموجبها                   

وأفــيد بــأن القصــد مــن  . حــض ذلــك التعــيين وبأحكــام قصــور تطــبق إذا لم يــتم ذلــك التعــيين  د
مشـروع المـادة لـيس السـماح للأطـراف باخـتلاق مقـار عمـل خيالـية لا تفي باشتراطات الفقرة                    

 .٤من مشروع المادة ) ح(الفرعية 

لمعني بأن  وعـلى الـرغم مـن ذلـك، اقـترح أن يتضـمن مشـروع الاتفاقـية إلـزاما للطرف ا                     -٤٢
يعـين مقـر عملـه، وأن عـدم الـنص عـلى ذلـك الإلـزام يمكـن أن يجعـل ذلك الجانب من مشروع                          

ورئي أيضا أن من شأن إلزام إيجابي من هذا القبيل أن يعزز            . الاتفاقـية عرضـة للاحتيال التجاري     
ــية إلى كــبح الاســتخدامات غــير المش ــ      ــتدابير الرام ــية ويدعــم ال ــتجارة الإلكترون ــثقة في ال روعة ال

 .لوسائل الاتصالات الإلكترونية وييسر تقرير نطاق انطباق مشروع الاتفاقية

وردا عـلى مـا تقـدم، أشـير إلى أن تقريـر نطـاق انطـباق مشروع الاتفاقية مسألة عالجها                      -٤٣
.  لـيس له تـأثير على تلك المسألة   ٦ وأن إدراج إلـزام إيجـابي في مشـروع المـادة     ١مشـروع المـادة   

 ٥ من المادة    ١ أن الصيغ السابقة لمشروع الاتفاقية، التي استوحيت من الفقرة           وأشـير كذلك إلى   
 ارتأت  )٧(،")توجـيه الاتحاد الأوروبي   (" الصـادر عـن الاتحـاد الأوروبي         EC/2000/31مـن التوجـيه     

أن مـن الواجـبات الإيجابـية للأطراف الإفصاح عن مقار أعمالهم أو تقديم معلومات أخرى ذات       
ريق العـامل اتفـق، بعـد مناقشـة مستفيضـة، عـلى حـذف تلك الأحكام لأنه رئي                 لكـن الف ـ  . صـلة 

بصـورة رئيسـية أـا ذات طـابع رقـابي وأن من غير المناسب وضعها في صك قانوني تجاري وأا               
. تدخلـية بشـكل لا مـبرر له وأا من المحتمل أن تلحق الضرر ببعض الممارسات التجارية القائمة    

 الـنوع المـرتأى في مشـروع المادة توجد عادة في النصوص القانونية التي               فالـتزامات الإفصـاح مـن     
وأشير من . تعـنى، في المقـام الأول، بحماية المستهلكين، كما هو الحال في توجيه الاتحاد الأوروبي       

ــدم          ــا الخاصــة بشــأن ع ــا نظمه ــاد الأوروبي لديه ــدول الأعضــاء في الاتح ــة أخــرى إلى أن ال جه
وجـرى الـتذكير بـأن الفـريق العامل كان قد اتفق على أن إدراج            . لإفصـاح الامتـثال لالـتزامات ا    

أي الـتزام مـن ذلـك القبـيل سـيتطلب إدراج أحكـام تـنص عـلى عواقـب عدم الامتثال لمثل ذلك                 
 .الالتزام وأن الفريق العامل كان قد اتفق على أن ذلك يخرج عن نطاق مشروع الاتفاقية
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 دون تغيير وأحالت ١ت اللجـنة على مضمون الفقرة   لـتلك الملاحظـات، وافق ـ     واعتـبارا  -٤٤
 .نص الفقرة إلى فريق الصياغة

 اسـتوحيت مـن حكـم ممـاثل وارد في اتفاقـية الأمم المتحدة للبيع،                ٢ولوحـظ أن الفقـرة       -٤٥
وأـا تسـتند إلى المبدأ الذي مفاده أنه إذا كان لأي طرف أكثر من مقر عمل واحد وجب على                  

درا عـلى أن يعـين أحدهـا كمقـر عمـل وإن لم يفعل ذلك اعتبر المقر                 ذلـك الطـرف أن يكـون قـا        
، ٢واقترح حذف النص الوارد بين معقوفتين في الفقرة         . الأوثـق صـلة بـالعقد المعـني مقـر العمـل           

وحظي . لأن كلتا العبارتين لا لزوم لهما     " وكـان لـه أكثر من مقر عمل واحد       "وكذلـك العـبارة     
وكان لـه أكثر من    "ولكن احتفظ بالعبارة    . ارد بين معقوفتين بالتأييد   الاقـتراح بحـذف الـنص الـو       

 بذلك التغيير وأحالت نص     ٢ووافقت اللجنة على مضمون مشروع الفقرة       ". مقـر عمـل واحـد     
 .الفقرة إلى فريق الصياغة

 مـن مشـروع المادة تنطبق أيضا على الحالات          ٢ توضـيح لمـا إذا كانـت الفقـرة           الـتمس و -٤٦
 فـيها للطـرف المعني عدة مقار عمل، ويكون قد حدد في الواقع أحدها كمقر عمل،               الـتي تكـون   

 من ٢وردا عـلى ذلـك، ذُكـر أن تطبـيق الفقرة     . ١ولكـن ذلـك التعـيين دحـض بموجـب الفقـرة        
مشـروع المـادة سينشـأ عـن عـدم وجود تعيين صحيح لمقر العمل، وأن قاعدة القصور المنصوص                   

يس عـند عدم تعيين الطرف المعني مقر عمله فحسب، بل عند            علـيها في ذلـك الحكـم سـتنطبق ل ـ         
واتفــق عــلى ضــرورة تضــمين توضــيح لذلــك في .  أيضــا١دحــض ذلــك التعــيين بموجــب الفقــرة 

 .الملاحظات التفسيرية

 مـن مشـروع المادة دون تغيير وأحالت         ٤ و ٣ووافقـت اللجـنة عـلى مضـمون الفقـرتين            -٤٧
، اقترح، لأغراض الحياد التكنولوجي، أن      ٥ق بالفقرة    يتعلّ وفيما. الـنص إلى فـريق الصياغة     

وسائل "، إلى استخدام "عنوان بريد إلكتروني"و" اسـم حقل "يشـار، إضـافة إلى عـبارتي        
أيضــا، مــن أجــل إدراج وســائط أخــرى شــائعة الاســتعمال   " اتصــال إلكترونــية أخــرى 

لى القبول ذا   ومـع أن اللجـنة جنحـت في الـبداية إ          ). SMS(كخدمـة الرسـائل القصـيرة       
 من مشروع ٥الاقتراح، فقد اتفق في النهاية على الاحتفاظ بالصيغة الحالية لنص الفقرة 

" وسـائل اتصال  "ولوحـظ أن أسمـاء الحقـول وعـناوين الـبريد الإلكـتروني ليسـت                . المـادة 
بالمعنى الدقيق، وأن الإضافة المقترحة لن تكون بالتالي ملائمة في مشروع الفقرة بصيغته             

وأُشير أيضا إلى أن النص الحالي يتناول التكنولوجيا القائمة التي ترى اللجنة أا             . راهنةال
لا تتـيح، في حد ذاا، وصلا موثوقا بما فيه الكفاية بأي بلد من أجل إنشاء قرينة بشأن          

وارتــئي مــن جهــة أخــرى أنــه لــن يكــون مــن الحصــافة أن . مكــان طــرف مــن الأطــراف
ة اســتعمال هــذه الصــيغة العامــة، إمكانــية ظهــور تكنولوجــيات تســتبعد اللجــنة، بواســط
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جديـدة غـير مكتشـفة بعـد مـن شـأا أن تنشـئ بشـكل مناسب قرينة قوية بشأن مكان            
ومـن ثــم، وافقت    . طـرف مـن الأطـراف في بلـد موصـول بالتكنولوجـيــات المسـتعملــة              

 . فريق الصياغةدون تغيير وأحالت نصه إلى) ٥(اللجنــة على مضمون مشروع الفقرة 
  

    اشتراطات الإبلاغ-٧المادة  
 : مشروع المادة كما يلينصكان  -٤٨

 في هـذه الاتفاقـية مـا يمـس بانطـباق أي قـاعدة قانونـية قـد تلـزم الطرفين                      لـيس "  
بالإفصـاح عـن هويتـيهما أو مقـري عمـلهما أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي                  

 ." بيانات غير دقيقة أو كاذبة في ذلك الصددطرف من العواقب القانونية لتقديم

ــادة      -٤٩ ــص مشــروع الم ــتذكرت اللجــنة أن ن ــان     ٧اس ــثّفة ك ــداولات مك ــيجة م ــاء نت  ج
ــد ــامل   ق ــريق الع ــرات (أجــراهــا الف ــيقة  ١٠٥ - ٨٨الفق ــرتان A.CN.9/546 مــن الوث ، والفق

ق العــامل ونظــرا لاســتمرار الاعــتراض داخــل الفــري ). A/CN.9/571 مــن الوثــيقة ١١٦ و١١٥
عـلى إضـافة أحكـام تلـزم الطرفين بالإفصاح عن مقري عملهما، فقد اتفق الفريق العامل على                  
تـناول هـذه المسـألة مـن زاويـة مختلفة، أي بإدراج حكم يقر بإمكانية وجود اشتراطات خاصة                   

تثال بالإفصـاح بمقتضـى القـانون الموضوعي الذي يحكم العقد ويذكّر الطرفين بالتزاماما بالام             
وأفـيد بأنـه لـيس في مشـروع المـادة مـا يجـيز للطـرفين الاعـتماد على مقار                     . لـتلك الاشـتراطات   

 .عمل وهمية وبالتالي تفادي أي التزامات قانونية أخرى

ــيانات    -٥٠ ــتراح مفــاده أن الإشــارة إلى ب ــة "وأبــدي اق ــيقة أو كاذب قــد لا تشــمل  " غــير دق
ولمعالجــة تلــك . كــون مطلوبــا بمقتضــى القــانونالحــالات الــتي يجــري فــيها إغفــال تقــديم بــيان ي 

وبذلك التعديل، وافقت   ". غير دقيقة "بعد العبارة   " أو ناقصة "الحالـة، اقترِح أن تضاف العبارة       
 . وأحالت النص إلى فريق الصياغة٧اللجنة على مضمون مشروع المادة 

  
    الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية-٨المادة  

 :ص مشروع المادة كما يليكان ن -٥١

لا يجـوز إنكـار صحة الخطاب أو العقد أو وجوبية إنفاذه رد كونه               -١"  
 .في شكل خطاب إلكتروني
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لـــيس في هـــذه الاتفاقـــية مـــا يلـــزم أي طـــرف باســـتعمال الخطابـــات  -٢"  
الإلكترونــية أو قــبولها، ولكــن يجــوز الاســتدلال عــلى موافقــة الطــرف عــلى ذلــك مــن  

 ."طرفسلوك ذلك ال

 تجسد مبدأ التناظر الوظيفي وبأا      ٨ مـن مشروع المادة      ١ أن الفقـرة     اللجـنة لاحظـت    -٥٢
 مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشأن التجارة           ٥مسـتوحاة مـن حكـم ممـاثل يـرد في المـادة              

 ، وإن لم ترد بالصيغة ذاا الواردة في القانون النموذجي،         ٢وأشـير إلى أن الفقـرة       . الإلكترونـية 
فقـد أُدرجـت في عـدد مـن القوانـين الوطنـية المـتعلقة بالـتجارة الإلكترونـية من أجل إبراز مبدأ                       

 .حرية الطرفين والإقرار بأن الطرفين غير ملزمين باستعمال الخطابات الإلكترونية أو بقبولها

 . وأحالت النص إلى فريق الصياغة٨ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٥٣
  

  اشتراطات الشكل  -٩ المادة 
 : المادة كما يليمشروعكان نص  -٥٤

لـيس في هـذه الاتفاقـية ما يشترط إنشاء الخطاب أو تكوين العقد أو                -١"  
 .إثباما في أي شكل معين

حيـثما يشـترط القـانون أن يكـون الخطـاب أو العقد كتابيا، أو ينص                 -٢"  
توفى بالخطاب الإلكتروني إذا عـلى عواقـب لعـدم وجـود كتابة، يعتبر ذلك الشرط مس         

كـان الوصـول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع    
 .إليها لاحقا

حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف             -٣"  
مـا، أو يـنص عـلى عواقـب لعـدم وجـود توقـيع، يعتـبر ذلـك الشـرط مسـتوفى فيما يخص                         

 :الخطاب الإلكتروني إذا

اسـتخدمت طـريقة مـا لتعيين هوية الطرف المعني وتبيين موافقته على              )أ"(  
 المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛

وكانـت تلـك الطـريقة موثوقـة بـالقدر المناسـب للغـرض الذي أُنشئ                 )ب"(  
، بما فيها أي    الخطـاب الإلكـتروني أو أُرسـل مـن أجلـه، في ضـوء كـل الظروف المحيطة                 

 .اتفاق ذي صلة بذلك
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حيـثما يشـترط القـانون تقـديم الخطـاب أو العقـد أو الاحـتفاظ به في                   -٤"  
شـكله الأصـلي، أو يـنص عـلى عواقـب لعدم وجود مستند أصلي، يعتبر ذلك الشرط                  

 :مستوفى فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا

ردة فيه منذ الوقت  وسيلة موثوقة تؤكد سلامة المعلومات الوا    وجـدت  )أ"(  
 الذي أُنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛ 

 المعلومـات الـواردة فـيه، حيثما يشترط تقديمها، قابلة للعرض            وكانـت  )ب"(  
 .على الشخص الذي يتعين تقديمها إليه

 ):أ (٤ الفقرة لأغراض -٥"  

 هي ما إذا كانت تلك المعلومات        معايير تقييم سلامة المعلومات    تكون )أ"(  
قـد ظلـت كاملـة ودون تحويـر، بصـرف الـنظر عن إضافة أي مصادقة وأي تغيير ينشأ                  

 في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛

ــوي )ب"(   ــذي أنشــئت     قَ ــة عــلى ضــوء الغــرض ال ــية المطلوب ــيار الموثوق يم مع
 .لةالمعلومات من أجله وعلى ضوء جميع الظروف ذات الص

 عــندما تشــترط قــاعدة قانونــية أو الاتفــاق  ٥ و٤لا تنطــبق الفقــرتان  -٦"[  
المـبرم بـين الطـرفين أن يقـدم أحدهمـا مسـتندات أصـلية معيـنة لغـرض المطالـبة بمـبلغ ما                        

 .]"بمقتضى خطاب ائتماني أو كفالة مصرفية أو صك مشابه
  

  ١الفقرة   
 . وأحالت النص إلى فريق الصياغة١وافقت اللجنة على مضمون مشروع الفقرة  -٥٥
  

  ٢الفقرة   
 من مشروع المادة قد تفضي إلى ٢في الفقرة " القانون"أُعـرب عن رأي مفاده أن كلمة         -٥٦

أو إلى  " القانون المنطبق "لـبس في بعض النظم القانونية، واقترح أن يشير النص بدلا من ذلك إلى               
 يستند إلى حد كبير     ٩ولوحظ أن مشروع المادة     . اء، حسب الاقتض  "القواعـد القانونية المنطبقة   "

ــية،    ــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترون عــتراف يضــع معــايير للاالــذي إلى قــانون الأونســيترال ال
وقـيل في هـذا الصـدد إن استعمال    .  الورقـية سـتندات المرسـائل البـيانات و   الوظـيفي بـين     بالتـناظر 
ونسـيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية       مـن قـانون الأ     ٨ - ٦في المـواد    " القـانون "كـلمة   

لم تـنجم عـنه صعوبات، لأن القصد من القانون النموذجي هو إدراجه في النظام القانوني للدول                 
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ولكن، بما أن أحد    . سـوف يكـون جلـيا في ذلك السياق        " القـانون "المشـترعة ولأن معـنى التعـبير        
د تعـترض اسـتخدام الخطابـات الإلكترونية        أغـراض مشـروع الاتفاقـية هـو إزالـة العقـبات الـتي ق ـ              

قد لا تفسر دائما على نحو      " القانون"بموجـب الاتفاقـيات والمعاهدات الدولية الحالية، فإن كلمة          
 .واسع بحيث تشمل أيضا النصوص التشريعية الدولية المنشأ

ل قــد تفهــم عــلى أــا تشــمل القــانون الداخــلي للــدو " القــانون"وذكــر أيضــا أن كــلمة  -٥٧
المـتعاقدة في الاتفاقـية فحسب، ولا تشمل الممارسات والأعراف التجارية المسلَّم ا، التي سوف        

وقــيل إن الصــيغة ". القواعــد القانونــية"يشــار إلــيها عــادة بمصــطلح أوســع نطاقــا مــثل مصــطلح    
ارية الاتفاقيات الدولية المنطبقة أو القواعد والأعراف التج    "الأفضـل مـن ذلك هي عبارة من قبيل          

ــانون   ــبقة أو الق ــية المنط ــبارة    ". الدول ــابل اســتخدام ع ــترح في المق ــانون المنطــبق "واق إذا أشــار " الق
 .مشروع المادة إلى القانون الداخلي للدول المتعاقدة فقط

وردا عـلى ذلـك، لوحـظ أن المسـألة كـان قـد تـناولها الفـريق العـامل الـذي اتفـق على                        -٥٨
ــالمعنى" القــانون"اســتخدام كــلمة  ــانون الأونســيترال    ب ــه في ق ــه أساســا الــذي اســتخدمت ب  ذات

ــية    ــتجارة الإلكترون ــنموذجي بشــأن ال ــرة  (ال ــيقة  ١٢٥انظــر الفق وفي ). A/CN.9/571 مــن الوث
لا تشــمل القــانوني التشــريعي أو  " القــانون"ســياق مشــروع المــادة، ينــبغي أن يفهــم أن كــلمة   

ات الدولية التي صدقت عليها دولة من       التنظـيمي فحسـب، بمـا في ذلـك الاتفاقـيات أو المعـاهد             
بيد أن كلمة . الـدول المـتعاقدة، بـل كذلـك القـانون المنشأ قضائيا وغيره من القوانين الإجرائية               

لا تشـمل، بصـيغتها المسـتخدمة في مشـروع المـادة، اـالات القانونية التي لم تصبح                  " القـانون "
 ".قانون التاجر"أحيانا بعبارات من قبيل جزءا من قانون دولة من الدول والتي يشار إليها 

وطلبــت .  وأحالــت الــنص إلى فــريق الصــياغة٢ووافقــت اللجــنة عــلى مضــمون الفقــرة  -٥٩
ــنة إلى الأمانــة أن تــدرج في الملاحظــات التفســيرية توضــيحا لــلمعنى المقصــود مــن كــلمة          اللج

نســيترال الــنموذجي  مــن دلــيل اشــتراع قــانون الأو٦٨عــلى غــرار مــا ورد في الفقــرة " القــانون"
 )٦(.بشأن التجارة الإلكترونية

  
  ٣الفقرة   

ــرة   -٦٠ ــادة   ٣لوحــظ أن الفق ــادة تســتند إلى الم ــانون الأونســيترال  ٧ مــن مشــروع الم  مــن ق
ولكـن اقـترح، بدلا من ذلك، إعادة صياغة هذه الفقرة           . الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية       

 )٨(لأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية،    مـن قـانون ا     ٦لتصـبح عـلى مـنوال المـادة         
الـتي تتـيح قـدرا أكـبر مـن الـيقين القـانوني مـن خـلال وضع معايير أكثر تفصيلا لتحديد موثوقية                        

ونظرا لعدم ظهور قدر كاف من التأييد لهذا الاقتراح، أقرت اللجنة تفضيل            . التوقـيع الإلكتروني  
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 من قانون الأونسيترال النموذجي     ٧ت الأعم الواردة في المادة      الفـريق العامل استعمال الاشتراطا    
 .بشأن التجارة الإلكترونية كأساس لهذه الفقرة

لا يتـناول الحـالات الـتي تكون        ) أ (٣وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن نـص الفقـرة الفرعـية                -٦١
ون أن  فـيها الرسـالة قـد مهـرت بالتوقـيع لغـرض وحـيد هو قرن الطرف بالخطاب الإلكتروني، د                   

ــيها أي        ــتي لا يكــون ف ــيه، ولا الحــالات ال ــواردة ف ــة عــلى المعلومــات ال يقصــد بذلــك أي موافق
وقــيل مـن جهــة أخــرى إنــه قــد توجـد حــالات يشــترط فــيها القــانون   . مضـمون مقــترنا بالتوقــيع 

وجــود التوقــيع، لكــن ذلــك التوقــيع لــيس مــن وظائفــه أن يــبين أن الطــرف الموقّــع موافــق عــلى    
ــو  ــات ال ــتروني المعلوم ــثال،      ف. اردة في الخطــاب الإلك ــبيل الم ــلى س ــبلدان، ع ــن ال ــد م ــدى العدي ل

اشــتراطات قانونــية بشــأن توثــيق المســتند لــدى كاتــب عــدل أو التصــديق علــيه لــدى مفــوض    
ففـي تلك الحالات، ليس القصد من القانون أن يقتضي من الكاتب العدل أو مفوض               . تحلـيف 

فما يفعله  . على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني     التحلـيف أن يبين، بالتوقيع، موافقته       
توقـيع الكاتـب العـدل أو مفـوض التحلـيف في تلـك الحالات هو مجرد تعيين هويتيهما وقرما                    

وبالمثل، قد تكون . بمحـتويات المسـتند، ولكـنه لا يبـين موافقـتهما عـلى المعلومـات الـواردة فيه           
ن يشـهد عـلى صـحته شـهود قد يتعين عليهم مهر ذلك              هـناك قوانـين تشـترط لتنفـيذ المسـتند أ          

فتوقــيع الشــهود يعــين هويــتهم فحســب ويقــرم بمحــتويات المســتند الــذي  . المســتند بتوقــيعهم
 .شهدوا على صحته ولكنه لا يبين موافقتهم على المعلومات الواردة فيه

ن القانون يشترط مـن أجل التسليم بأ ) أ (٣ومـن ثم، اقـترح أن تعـدل الفقـرة الفرعـية        -٦٢
ــع عــلى        ــذي وقّ ــة الشــخص ال ــية لا لشــيء إلا لغــرض تعــيين هوي ــيعات الإلكترون أحــيانا التوق
الخطـاب الإلكـتروني وقـرن المعلومـات بذلـك الشـخص، ولكـن ليس بالضرورة من أجل تبيين                   

وتحقيقا لتلك الغاية، . ذلـك الشـخص على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني     " موافقـة "
رح تنقيح الفقرة الفرعية ليصبح نصها كالآتياقت: 

وقرن ذلك الطرف   اسـتخدمت طـريقة مـا لتعـيين هويـة الطـرف المعني               )أ"(  
المعلومــات الــواردة  تبــيين موافقــته عــلىبالمعلومــات الــواردة في الخطــاب الإلكــتروني، ول

اط  حســبما قــد يكــون ذلــك مناســبا فــيما يــتعلق بذلــك الاشــتر الخطــاب الإلكــتروني في
 "؛القانوني

لا ينبغي أن يفهم  ) أ (٣وكـان هـناك اتفـاق عـام داخل اللجنة على أن الفقرة الفرعية                -٦٣
مـنها أن التوقـيع الإلكـتروني يعـني دائمـا موافقـة الطـرف عـلى كـامل محـتوى الخطـاب الممهور                        

هم ومـع ذلـك، فقـد اختلفـت الآراء بشـأن ما إذا كان النص الجديد المقترح يحسن ف                  . بالتوقـيع 
وقيل . مشـروع المـادة أم أنـه، عـلى العكـس مـن ذلـك، يجعـل مشـروع المـادة معقّـدا دون داع                        
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أيضــا إنّ التوقــيع عــلى مســتند مــن المســتندات يعــني عــادة الموافقــة عــلى الأقــل عــلى جــزء مــن   
 من مشروع المادة إلى موافقة    ٣وكبديل لذلك، اقترح أن تشير الفقرة       . المعلومـات الـواردة فيه    

لكــن هــذا الاقــتراح انــتقد عــلى أســاس أن ". المعلومــات الــتي يــتعلق ــا التوقــيع"ى الطــرف عــل
فعـلى سـبيل المـثال، قـد تكون هناك     . التوقـيعات يمكـن، عملـيا، اسـتخدامها في أغـراض مخـتلفة          

صـفحة ممهـورة بتوقـيع فحسب دون نص مصاحب، مثلما هو شأن التوقيع الذي يفيد الإقرار                 
 .توقيع يمكن أن يظل إثباتا للتسلّم حتى وإن كان قد مهر على بياضبتسلّم البضاعة؛ فهذا ال

وبعـد مناقشات مستفيضة، وبعد النظر في مختلف الصياغات البديلة، اتفقت اللجنة في              -٦٤
" موافقـته عـلى المعلومـات الواردة في الخطاب الإلكتروني   "الأخـير عـلى الاستعاضـة عـن عـبارة        

 ".المعلومات الواردة في الخطاب الإلكترونيص نية ذلك الطرف فيما يخ"بعبارة 

، فاسـتمعت إلى شواغل أبديت      )ب (٣وانتقلـت اللجـنة إلى الـنظر في الفقـرة الفرعـية              -٦٥
مــثارها أن اســتيفاء التوقــيع الإلكــتروني لاشــتراط التوقــيع القــانوني يــتوقف، بمقتضــى الصــياغة    

وثوقة بالقدر المناسب للغرض الذي  الحالـية لذلـك الحكـم، عـلى مـا إذا كانـت طريقة التوقيع م               
ونظـرا لأن هذه المسألة  . أنشـئ الخطـاب الإلكـتروني مـن أجلـه في ضـوء كـل الظـروف المحـيطة           

يمكـن أن تفصـل فـيها محكمـة أو هيـئة قضـائية أخـرى إلا في وقت لاحق، فلن يكون بوسع                        لا
كمــة أو الهيــئة  الأطــراف في الخطــاب أو العقــد الإلكــتروني التــيقن مســبقا ممــا إذا كانــت المح       

موثوقـــا بـــالقدر "القضـــائية الأخـــرى ســـتأخذ بذلـــك التوقـــيع الإلكـــتروني المســـتخدم بصـــفته  
. ، أو مـا إذا كانـت صـحته القانونـية سـترفض لعـدم اسـتيفائه ذلـك الاشـتراط اللازم                  "المناسـب 

تعـني أيضـا أنـه حتى لو لم يكن هناك      ) ب (٣وأشـير عـلاوة عـلى ذلـك إلى أن الفقـرة الفرعـية               
أي أنه لم ينشأ نـزاع بشأن موثوقية      (زاع بشـأن هويـة الشـخص الموقّـع أو بشأن التوقيع ذاته              ن ــ

فقـد تقضـي المحكمـة أو الهيـئة القضـائية مـع ذلـك بـأن التوقـيع الإلكتروني                   ) التوقـيع الإلكـتروني   
وتلــك النتــيجة ســتكون . لــيس موثوقــا بــالقدر المناســب، وتــبطل بالــتالي صــحة العقــد بمجملــه  

ا لأـا ستسـمح لأحـد طـرفي المعاملـة المطلـوب فـيها التوقـيع بمحاولـة الإفلات من                     مؤسـفة جـد   
، ليس على أساس أن الموقّع المُفترض       )أو توقيع الطرف الآخر   (الـتزاماته بإنكـاره صـحة توقيعه        

لم يوقّـع، أو أن الوثـيقة الـتي وقّعها قد تم تحويرها، وإنما فقط على أساس أن طريقة التوقيع التي       
وهكذا، يمكن أن تتيح صيغة     . دمت لم تكـن موثوقـة بالقدر المناسب في الظروف المحيطة          اسـتخ 

وذُكـر أيضـا أن هـذه المشكلة تزداد وضوحا          . مشـروع الاتفاقـية تقويـض العقـد عـن سـوء نـية             
عــندما تطعــن أطــراف ثالــثة في معاملــة تجاريــة مثــلما قــد يكــون هــو الحــال عــندما يــتعلق الأمــر  

 ــة  بوكــلاء الدائــنين أو ــية أو إنفاذي ــئات حكومــية رقاب ــترح أن تحــذف   . ي ولهــذه الأســباب، اق
 .٩من مشروع المادة ) ب (٣الفقرة الفرعية 
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مــن ) أ (٣ عــلى مــا تقــدم، أشــير إلى أن اشــتراط الهويــة الــوارد في الفقــرة الفرعــية   وردا -٦٦
وظيفي في  يمكـن أن يكون غير كاف لضمان التفسير الصحيح لمبدأ التناظر ال      ٩مشـروع المـادة     

، )ب (٣المنصوص عليه في الفقرة الفرعية " اختبار الموثوقية"التوقـيعات الإلكترونـية، نظرا لأن       
وإن كـان يبين الحد الأدنى من الاشتراطات التي ينبغي استيفاؤها لكي يكون التوقيع صحيحا،               

جيا، مثل فهـو يذكّـر أيضـا المحـاكم بضـرورة أن تـأخذ في اعتـبارها عوامـل أخرى غير التكنولو            
الغـرض الـذي أنشـئ الخطـاب الإلكـتروني أو أرسـل مـن أجلـه، أو وجـود اتفاق ذي صلة بين                        

، قد تميل المحاكم في )ب (٣وبدون الفقرة الفرعية . الطـرفين، عـندما تـتأكد مـن صـحة التوقيع         
بعــض الــدول إلى اعتــبار أن طــرائق التوقــيع الــتي تســتخدم أدوات ضــمان عالــية المســتوى هــي   

لائمـة لـتحديد هويـة الطـرف المعـني، رغـم وجـود اتفـاق بين الطرفين على استعمال             وحدهـا الم  
ولوحظ كذلك أن المراقبة القضائية اللاحقة الممارسة على صحة التوقيع          . طـرائق توقـيع أبسـط     

هــي عنصــر شــائع بالنســبة للتوقــيعات الممهــورة بخــط الــيد شــأا شــأن احــتمال وجــود طعــون  
 أيضــا إلى أن اختــبار الموثوقــية يظهــر في قــانون الأونســيترال   وأشــير. كــيدية في صــحة التوقــيع 

ــات       ــنة في الولاي ــؤد إلى نشــوء مشــاكل معي ــه لم ي ــية، وأن ــتجارة الإلكترون ــنموذجي بشــأن ال ال
 .القضائية التي سن فيها القانون النموذجي

فقــد كــان هــناك تأيــيد قــوي .  اللجــنة باستفاضــة شــتى الآراء الــتي أُعــرب عــنهاوبحثــت -٦٧
غير أن  . مـن مشروع المادة   ) ب (٣الـوارد في الفقـرة الفرعـية        " اختـبار الموثوقـية   "للإبقـاء عـلى     

وكان هناك اتفاق   . اللجـنة كانـت متفهمة أيضا للحجج التي قُدمت تأييدا لحذف ذلك الحكم            
في الحـالات التي  " اختـبار الموثوقـية  "عـام عـلى أن مشـروع الاتفاقـية ينـبغي أن يمـنع الـلجوء إلى           

وبعــد الــنظر في شــتى  . ن مــن الممكــن فــيها إثــبات الهويــة والنــية الفعليــتين للطــرف المعــني   يكــو
الاقـتراحات الداعـية إلى إدخـال صـيغة إضـافية لتحقـيق تلـك النتيجة، وافقت اللجنة في النهاية                    

 : من مشروع المادة لتصبح على النحو التالي٣على إعادة صياغة الفقرة 

ن يكــون الخطــاب أو العقــد ممهــورا بتوقــيع  حيــثما يشــترط القــانون أ -٣"  
طـرف مـا، أو يـنص عـلى عواقـب لعـدم وجـود توقـيع، يسـتوفى ذلـك الاشـتراط فيما                        

 :يخص الخطاب الإلكتروني إذا

اســتخدمت طــريقة مــا لتعــيين هويــة الطــرف المعــني وتبــيين نــية ذلــك   )أ"(  
 الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛ و

 :كانت الطريقة المستخدمة )ب("  
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 الإلكــتروني أو موثوقــة بقــدر مناســب للغــرض الــذي أنشــئ الخطــاب   ‘١‘"  
 أرسل من أجله، على ضوء كل الملابسات، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو

أثبتـت فعلـيا، بحـد ذاا أو مقترنة بأدلة إضافية، أا أوفت بالوظائف               ‘٢‘"  
 ."أعلاه) أ(المذكورة في الفقرة الفرعية 

 مــن مشــروع المــادة ٣ اللجــنة عــلى مضــمون الصــيغة المــنقحة لمشــروع الفقــرة ووافقــت -٦٨
 .وأحالتها إلى فريق الصياغة

  
  ٥ و  ٤الفقرتان   

 يمكن أن تكون مضللة، نظرا لأن لهذا        ٤الـواردة في الفقـرة      " تقـديم "لوحـظ أن كـلمة       -٦٩
ية، معـنى تقنـيا ضـيقا يقتصـر، مثلا، على           التعـبير، حسـب اسـتعماله في بعـض الولايـات القضـائ            

بكلمة " تقديم"لذلـك، قـررت اللجـنة الاستعاضـة عن كلمة     . قـانون الصـكوك القابلـة للـتداول     
 .٤في الفقرة " إتاحة"

 لأمــا لا تعالجــان بشــكل ٩ مــن مشــروع المــادة ٥ و ٤ تحــذف الفقــرتان أنواقــترح  -٧٠
ولوحـظ أن المشـكلة المحـددة المعترضة في         . مـرض مسـألة المعـادل الإلكـتروني للمسـتند الأصـلي           

إنشـاء معـادل إلكـتروني مـن أجـل إحالـة المسـتند الأصـلي الورقي تتمثل في كيفية توفير ضمان              
للـتفرد يعـادل حـيازة أصـل مسـتند الملكـية أو الصك القابل للتداول، وأنه لم يتسن لذلك حتى                     

وفي ظــل تلــك ". الأصــالة"هــذه أو " الــتفرد"الآن التوصــل إلى حــل مــرض تمامــا لضــمان هــذا  
 فـيما يـبدو، تعـريفا    ٥ و ٤، في الفقـرتين  ٩الظـروف، مـن المسـتغرب أن يقـدم مشـروع المـادة       

لــلمعادل الإلكــتروني للمســتند الأصــلي بيــنما لم يجعــل ذلــك الــتعادل خاضــعا لاشــتراط تفــرد    
 هــذا الحكــم ومــن ثم، فــإن. الأصــل، الــذي يرتــبط جوهــريا بوظــيفة المســتند الأصــلي وبطبيعــته

 أو  ٥ و   ٤ولذلك، ينبغي حذف الفقرتين     . يمكـنه معالجـة مسـألة إحالـة صـك قـابل للتداول             لا
 .على الأقل قصرهما على اتفاقات التحكيم

واســتذكرت اللجــنة أن الفــريق العــامل كــان قــد قــرر في الــبداية إدراج حكــم بشــأن     -٧١
تفاقية في ضوء قراره إضافة اتفاقية    في مشروع الا  " الأصلية"المعـادلات الإلكترونـية للمستندات      

، نظرا لأن الفقرة ١٩ مـن مشروع المادة  ١نـيويـورك إلى قائمـة الصـكوك المذكـورة في الفقـرة             
مـن المـادة الـرابعة مـن اتفاقـية نـيويورك تشترط على الطرف الذي يسعى إلى الحصول                   ) ب (١

أمــور، النســخة الأصــلية عــلى الاعــتراف بقــرار تحكــيم أجــنبي وإنفــاذه أن يقــدم، ضــمن جملــة   
غير أن الفريق العامل كان قد لاحظ،       . لاتفـاق التحكـيم أو صـورة منه موثّقة حسب الأصول          

 قد أُدرجا لمعالجة مشكلة     ٥ و   ٤في الوقـت ذاتـه، أنـه على الرغم من كون مشروعي الفقرتين              
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دود بالنظر  محـددة تـثيرها اتفاقـات التحكـيم، فـإن فـائدة هـذه الحكمـين تتجاوز ذلك اال المح                   
إلى العقـبات الـتي يحـتمل أن تعـترض الـتجارة الإلكترونـية والـتي يمكـن أن تنـتج عن اشتراطات                       

ــتعلق بالشــكل الأصــلي   ــيما ي ــة ذلــك     . مخــتلفة ف ــباين الآراء حــول مــدى ملاءم ــرغم مــن ت وبال
 في اتفاقات   ٥ و   ٤الاسـتنتاج، لم يوافـق الفـريق العـامل عـلى حصـر نطـاق مشروعي الفقرتين                  

 ).A/CN.9/571 من الوثيقة ١٣٢انظر الفقرة (يم التحك

 مفادها أنه بينما    ٥ و   ٤ أخـرى مؤيدة للإبقاء على مشروعي الفقرتين         حجـة وقدمـت    -٧٢
يمـثّل الـتفرد في الحقيقة شرطا هاما لنظام فعال بشأن قابلية التداول فيما يتصل بمستندات النقل                 

" أصلية"تحـافظ على وضعها كمستندات      أو الصـكوك القابلـة للـتداول، يمكـن للمسـتندات أن             
أما الاشتراط الأساسي الذي يسري لجميع      ". أصلية"حـتى لو كانت قد صدرت في عدة نسخ          

الأغـراض، باستثناء إحالة الحقوق التي يثبتها مستند أو يتضمنها والتفاوض بشأا، فهو سلامة               
 .المستند وليس تفرده

رب عـنها، ولاحظت وجود تأييد ضئيل لحذف        اللجـنة في الآراء المع ـ     نظـرت وبعـد أن     -٧٣
 مــن مشــروع المــادة، وافقــت علــيهما مــن حيــث الجوهــر مــع الــتعديلات الــتي ٥ و ٤الفقــرتين 

غير أن اللجنة لاحظت أا، عندما      . كانـت قـد قبلـتها مـن قـبل، وأحالـتهما إلى فـريق الصياغة               
 تلــك المــادة تعطــي  ، ســيكون في وســعها الــنظر فــيما إذا كانــت ١٨تصــل إلى مشــروع المــادة  

 .٩ من مشروع المادة ٥ و ٤الدول إمكانية استبعاد تطبيق الفقرتين 
  

  ٦ الفقرة  
 تظهــر بــين معقوفــتين لأن الفــريق العــامل لم يســتطع      ٦لاحظــت اللجــنة أن الفقــرة    -٧٤

وكـبديل لمشروع   . الانـتهاء مـن استعراضـها في دورتـه الـرابعة والأربعـين بسـبب ضـيق الوقـت                  
، كـان قـد اقترح أن يتيح مشروع الاتفاقية للدول إمكانية استبعاد تطبيق الفقرتين       تلـك الفقـرة   

، بإصــدار ٦ فــيما يــتعلق بالمســتندات المشــار إلــيها في الفقــرة      ٩ مــن مشــروع المــادة   ٥ و ٤
 ).A/CN.9/571 من الوثيقة ١٣٨انظر الفقرة  (١٨إعلانات بمقتضى مشروع المادة 

 التي يبدو أا تكرر الاستبعاد الوارد ٦بالغرض من المادة وطًرحـت أسـئلة فـيما يـتعلق         -٧٥
 مــن مشــروع ٦وأشــير في الــرد عــلى ذلــك إلى أن الفقــرة . ٢ مــن مشــروع المــادة ٢في الفقــرة 

 تتصـل بمسـتندات ودلائـل يلـزم تقديمهـا كـتابة لإثـبات مطالـبات بدفـع مـبالغ بمقتضى                      ٩المـادة   
لـة المصـرفية ذاـا أو خطـاب الاعـتماد ذاته،            خطـاب اعـتماد أو كفالـة مصـرفية، ولـيس بالكفا           

 لا يقصد   ٢ من المادة    ٢وأشير إلى أنّ الفقرة     . اللذيـن لـن يسـتبعدا مـن نطـاق انطـباق الاتفاقية            
مـنها أن تشـمل خطابـات الاعـتماد أو الكفـالات المصرفية نظرا لأا مقصورة على المستندات                  
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رورة توضــيح معــنى ذلــك الاســتبعاد في ومــع ذلــك، ســلم بضــ". القابلــة للإحالــة"أو الصــكوك 
 .الملاحظات التفسيرية

، وذلك جزئيا   ٩ مـن مشروع المادة      ٦ هـناك بعـض التأيـيد للإبقـاء عـلى الفقـرة              وكـان  -٧٦
بسـبب الشـعور بالارتـياح الـذي تتـيحه لجهـات إصـدار الصـكوك الـتي تشـير إليها تلك الفقرة                       

ستبعاد الفوري بمقتضى مشروع المادة    ولدائـني تلـك الصـكوك، وجزئـيا بسـبب الشعور بأن الا            
 سـيلائم الغـرض المـتعلق بتحقـيق أكـبر قـدر ممكـن مـن الاتسـاق في تطبيق الاتفاقية على نحو                        ٩

ــبديل المتمــثل في إجــراء اســتبعادات مقابلــة عــلى الصــعيد الوطــني بإصــدار       أفضــل ممــا يحققــه ال
ئد كان مفاده أن الدول ولكن الرأي السا  . ١٨ من مشروع المادة     ٢إعلانـات بمقتضـى الفقـرة       

الراغـبة في تيسـير تقـديم خطابـات إلكترونـية دعمـا لمطالـبات بـالدفع بمقتضـى خطابات اعتماد                     
 ٦وكفـالات مصـرفية ينـبغي ألا تحـرم مـن تلـك الإمكانية بوجود استبعاد عام بمقتضى الفقرة                    

ن التي لا وأفـيد بـأن الاسـتبعادات مـن طـرف واحـد، فـيما يخص البلدا        . ٩مـن مشـروع المــادة       
ترغـب في تشـجيع تلـك الإمكانـية، سـتكون بالـرغم مـن عـدم استصـواا مـن مـنظور القانون                        

لذلــك اتفقــت اللجــنة عــلى .  الحالــية مــن مشــروع المــادة٦الموحــد، خــيارا أفضــل مــن الفقــرة  
 .٩ من مشروع المادة ٦حذف الفقرة 

  
   وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها-١٠المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٧٧

يعتـبر وقـت إرسـال الخطـاب الإلكـتروني هـو الوقـت الذي يغادر فيه               -١"  
ذلــك الخطــاب نظــام معلومــات يقــع تحــت ســيطرة المنشــئ أو الطــرف الــذي أرســل      
الخطـاب نـيابة عـن المنشـئ، أو وقـت تلقـي الخطـاب الإلكـتروني إذا لم يكـن قد غادر                       

سـيطرة المنشـئ أو الطـرف الـذي أرسـل الخطاب نيابة عن       نظـام معلومـات يقـع تحـت         
 .المنشئ

يعتـبر وقـت تلقـي الخطـاب الإلكـتروني هـو الوقـت الـذي يصـبح فيه                    -٢"  
الخطـاب قـابلا للاسـتخراج مـن جانـب المرسـل إلـيه عـلى عنوان إلكتروني يعينه                    ذلـك 

ــيه  ــبر وقــت تلقــي الخطــاب الإلكــتروني عــلى عــنوان إلكــترو    . المرســل إل ني آخــر ويعت
للمرسـل إلـيه هـو الوقـت الـذي يصـبح فـيه قـابلا للاسـتخراج مـن جانـب المرسل إليه                        
عـلى ذلـك العـنوان ويصـبح المرسـل إلـيه عـلى عـلم بأن الخطاب الإلكتروني قد أُرسل                     

ــنوان  ــابلا للاســتخراج مــن     . إلى ذلــك الع ويفــترض أن يكــون الخطــاب الإلكــتروني ق
 .ب إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليهجانب المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطا
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يعتـبر الخطـاب الإلكـتروني قـد أرسل من المكان الذي يوجد فيه مقر                -٣"  
عمــل المنشــئ، ويعتــبر قــد تلُقِّــي في العــنوان الــذي يوجــد فــيه مقــر عمــل المرســل إلــيه، 

 .٦حسبما تقررهما المادة 

احتمال أن يكون    مـن هـذه المادة بصرف النظر عن          ٢تنطـبق الفقـرة      -٤"  
المكـان الـذي يوجـد فـيه نظـام المعلومـات الذي يؤوي عنوانا إلكترونيا مغايرا للمكان                  

 ." من هذه المادة٣الذي يعتبر الخطاب الإلكتروني قد تلُقِّي فيه بمقتضى الفقرة 
  

  ١ الفقرة  
 من ١٥ادة  تتـبع، من حيث المبدأ، القاعدة الواردة في الم         ١ اللجـنة أن الفقـرة       لاحظـت  -٧٨

قـانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، مع أا تنص على أن وقت الإرسال               
هـو الوقـت الـذي يغـادر فـيه الخطـاب الإلكـتروني نظام معلومات خاضعا لسيطرة المنشئ بدلا                    

 .من الوقت الذي يدخل فيه الخطاب الإلكتروني نظام معلومات خارج نطاق سيطرة المنشئ

 . وأحالت النص إلى فريق الصياغة١ اللجنة مضمون مشروع الفقرة وأقرت -٧٩
  

  ٢ الفقرة  
ــتعلق بالفقــرة   -٨٠ ــيما ي ــاد     ٢ف ــثيرها ازدي ــتراح مفــاده أن معالجــة الشــواغل الــتي ي ــدم اق ، قُ

 (spam” filters“)" الرسـائل الإلكترونـية التطفلـية   "مـثل مرشـحات   (اسـتخدام مرشِِّـحات أمنـية    
تتطلــب أن )  التكنولوجــيات الــتي تحــد مــن تلقــي الرســائل الإلكترونــية الإشــكالية  وغيرهــا مــن

توضــح الملاحظــات التفســيرية أن المــبدأ الــوارد في تلــك الفقــرة، وهــو أن وقــت تلقــي الخطــاب 
الإلكـتروني هـو الوقـت الـذي يصـبح فـيه قـابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان                      

 .وقد أيدت وفود عديدة هذا الاقتراح. ليه، هو افتراض قابل للدحضإلكتروني يعينه المرسل إ

 لا يستبعد إرسال ١٠واقـترح أيضـا أن تـبرز الملاحظـات التفسـيرية أن مشـروع المادة            -٨١
خطابـات إلكترونـية تشـير إلى معلومـات مـتاحة لأن يسـتخرجها المـتلقي في مكـان معـين، مثل                

ثاره أن هــذا الاقــتراح قــد يــؤدي فعــلا إلى     وأُعــرب عــن شــاغل م ــ  . عــنوان عــلى الإنترنــت  
اسـتحداث قـاعدة غـير محـايدة تكنولوجـيا، وخصوصـا بالـنظر إلى أنـه كـثيرا ما يشار، حتى في                       
الخطابـات الكتابـية، إلى معلومــات واردة في مسـتند آخــر مـتاح عــلى حـدة، مــثل سـجل لــدى       

عن شواغل مثارها   ومع أن هذا الاقتراح حظي بقدر من التأييد، فقد أعرب           . مكتـب تسـجيل   
أن الاعـتراف بـتلك الممارسـات بواسـطة الملاحظـات التفسـيرية قـد يـؤدي دون قصـد إلى رفع                      

وذكــر أن نــص الفقــرة بصــيغته  . الوضــعية القانونــية لنشــر معلومــات في موقــع عــلى الإنترنــت  
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يز ورئي أنه يجدر التمي   . الحالـية لا يشـمل الإشـعار بالمعلومـات الـواردة في موقـع على الإنترنت               
ــة إلى موقــع عــلى الإنترنــت تــرد فــيه       ــة الــتي يتضــمن فــيها الخطــاب الإلكــتروني إحال بــين الحال
معلومـات إضـافية تتعلق بذلك الخطاب ويدرج وصلة إلى ذلك الموقع والحالة التي يتضمن فيها          

فالــنوع الأول مــن النشــر يمكــن  . الخطــاب الإلكــتروني مجــرد وصــلة إلى موقــع عــلى الإنترنــت  
حسبما بين مثلا في (ءا مـن الخطـاب الإلكـتروني استنادا إلى مبدأ الإدراج بالإحالة      اعتـباره جـز   

، أما الثاني فيمكن اعتباره     ) مكـررا مـن القـانون الـنموذجي بشـأن التجارة الإلكترونية            ٥المـادة   
وعقـب المناقشـة، قـررت اللجـنة أن الآراء لم تتوافق على      . مدرجـا ضـمن الخطـاب الإلكـتروني       

 .ضيح المقترح في الملاحظات التفسيريةإدراج التو

 رأي مؤداه أن الشرط اللازم لافتراض تلقي الخطاب الإلكتروني على عنوان غير           وأُبدي -٨٢
معـين يحـدث بلـبلة قانونـية، لأنـه يصـعب على المنشئ أن يثبت وجود ظرف ذاتي، مثل الوقت               

 قد أُرسل إلى عنوان ما      الـذي أصـبح فـيه المرسـل إلـيه عـلى عـلم حقـا بـأن الخطاب الإلكتروني                   
 وبذلك ينتفي التمييز بين العنوان    ٢ولذلك، اقترح حذف الجملة الثانية من الفقرة        . غـير معـين   

وردا على ذلك، ذكر أن ذلك العلم يمكن        . الإلكـتروني المعـين والعـنوان الإلكـتروني غير المعين         
هي حكم جرى التوصل إليه  ٢واسـتذكرت اللجـنة أن الفقرة   . إثـباته بأدلـة موضـوعية أخـرى     

بعــد مداولــة مستفيضــة وأن الــنص الحــالي يمــثل حــلا توفيقــيا دقــيق الــتوازن توصــل إلــيه الفــريق 
العـامل، الـذي سلّم بأن كثيرا من الأشخاص لديهم أكثر من عنوان إلكتروني واحد ولا يمكن                 

لى جميع العناوين   منطقـيا أن ينـتظر مـنهم أن يرتقـبوا تلقـي خطابـات إلكترونية ملزمة قانونيا ع                 
 دون تغيير   ٢وبعـد المناقشـة، وافقـت اللجـنة على مضمون مشروع الفقرة             . الـتي يحـتفظون ـا     

 .وأحالت النص إلى فريق الصياغة
  

  ٣الفقرة   
" يعتبر قد تلقِّي"، التي تشير إلى أن الخطاب       ٣ أن تكـون الصـياغة الحالـية للفقرة          اقـترح  -٨٣

وتحقيقا لذلك، اقترح أن يستعاض عن      . لا للدحـض بأدلة مناسبة    في مكـان معـين، افتراضـا قـاب        
وقيل إن هذه الصياغة هي أكثر اتساقا مع سائر الافتراضات ". يفـترض "بكـلمة  " يعتـبر "كـلمة   

ولقي ذلك الاقتراح قليلا    . الـواردة في مشـروع الاتفاقـية وأـا تراعي أيضا مبدأ حرية الطرفين             
فريق العامل كان تفادي وجود ازدواجية في النظم للمعاملات وذكـر أن شـاغل ال  . مـن التأيـيد   

ــية، وأن الإشــارة إلى كــلمة    ــية والمعــاملات غــير الإلكترون قــد اخــتيرت عــن  " يعتــبر"الإلكترون
قصـد، احـتذاء باتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع التي ركزت على مقر العمل الفعلي للطرف، بغية                    

مال خادوم في ولاية قضائية ما يختلف عما يستعمل في     تفـادي إضـفاء أهمـية قانونـية عـلى استع          
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الولايـة القضـائية الـتي يقـع فـيها مقـر العمـل ـرد كونـه هـو المكـان الـذي وصـل فـيه الخطاب                             
 .الإلكتروني إلى نظام المعلومات الذي يوجد فيه العنوان الإلكتروني للمرسل إليه

 .ت النص إلى فريق الصياغة وأحال١٠ اللجنة على مضمون مشروع المادة ووافقت -٨٤
  

   الدعوات إلى تقديم عروض-١١المادة  
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٨٥

يعتـبر الاقـتراح الـذي يقـدم لإبـرام عقـد بواسـطة خطاب إلكتروني واحد أو                  "  
أكــثر ولا يكــون موجهــا إلى طــرف معــين واحــد أو أكــثر، بــل يتيســر الاطــلاع علــيه   

 نظـم المعلومـات، بمـا في ذلـك الاقتراحات التي تستخدم             للأطـراف الذيـن يسـتخدمون     
تطبـيقات تفاعلــية لــتقديم طلبــيات مـن خــلال نظــم معلومــات مـن ذلــك القبــيل، مجــرد    
دعـوة إلى تقـديم عـروض، مـا لم يـدل صراحة على أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به                    

 ."في حال قبوله

يــدة لتــناول الخطابــات الــتجارية     فقــرة جد١١اقــترح أن تــدرج في مشــروع المــادة     -٨٦
وبالـرغم مـن القلـق الذي أُبدي بسبب تأثير تلك الخطابات التطفلية، فقد             . (”spam“)التطفلـية   

 .اتفقت اللجنة على عدم تناول هذه المسألة في النص الحالي

ــتمس إيضــاح لمعــنى    -٨٧ ــية "وال ــيقات التفاعل ــبير   " التطب ــة لتع ــت معادل ــا إذا كان نظــام "وم
 مــن مشــروع ٤مــن المــادة ) ز(، حســب تعــريفه الــوارد في الفقــرة الفرعــية  "المؤتمــتالرســائل 
نظام "فُضـل اسـتعماله عـلى تعبير    " التطبـيقات التفاعلـية  "ولاحظـت اللجـنة أن تعـبير        . الاتفاقـية 

إذ رئـي أنـه يوفـر مصـطلحا ذا قـدر مناسـب مـن الموضـوعية يصـف بصورة                     " الرسـائل المؤتمـت   
لأي شـخص يدخل نظاما ما، وهو دفعه إلى تبادل معلومات عبر            أفضـل الوضـع الـذي يتـبدى         

ــبدو ذات طــابع آلي      ــة ت ــال وردود فوري ــنظام بواســطة أفع ــرة (ذلــك ال ــيقة  ١١٤الفق ــن الوث  م
A/CN.9/546.( 

 . وأحالت النص إلى فريق الصياغة١١ووافقت اللجنة على مضمون مشروع المادة  -٨٨
  

  تمتة في تكوين العقود استخدام نظم الرسائل المؤ-١٢المادة  
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٨٩

لا يجـوز إنكـار صـحة أو وجوبية إنفاذ العقد الذي يكون بالتفاعل بين نظام                "  
رسـائل مؤتمـت وشـخص طبـيعي، أو بالـتفاعل بـين نظامي رسائل مؤتمتين، رد عدم                  
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نظم أو بمراجعة   قـيام شـخص طبـيعي بمـراجعة كـل مـن الأفعـال الـتي قامـت ـا تلك ال                     
 ."العقد الناتج عن تلك الأفعال

 متسـقة مـع الصيغة المستخدمة في   ١٢اقـترح جعـل الصـيغة الـواردة في مشـروع المـادة            -٩٠
ــريف  ــية   " نظــام الرســائل المؤتمــت  "تع ــرة الفرع ــوارد في الفق ــادة   ) ز(ال ــن مشــروع الم ــن ٤م  م

شخص "اقترح استخدام التعبير    فمـن الناحية الأولى،     . مشـروع الاتفاقـية، وذلـك مـن ناحيـتين         
ــيعي ــادة  " طب ــوارد في مشــروع الم ــرة الفرعــية  ١٢ال ــادة  ) ز( في الفق .  أيضــا٤مــن مشــروع الم

 .ووافقت اللجنة على ذلك الاقتراح

ــن -٩١ ــدرج الإشــارة إلى    وم رح أن تــت ــية، اق ــرة  "أو تدخــل" الناحــية الثان ــواردة في الفق ، ال
ووافقــت اللجــنة عــلى ذلــك .  أيضــا١٢روع المــادة  في مشــ٤مــن مشــروع المــادة ) ز(الفرعــية 

 .الاقتراح أيضا

 بصيغته المعدلة، وأحالت النص إلى    ١٢ووافقـت اللجـنة عـلى مضـمون مشروع المادة            -٩٢
 .فريق الصياغة

  
   إتاحة شروط العقد-١٣المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٩٣

عدة قانونـية قد تلزم الطرف      لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يمـس بانطـباق أي قـا               "  
ــات           ــبادل خطاب ــن خــلال ت ــا م ــد م ــلى بعــض أو كــل شــروط عق ــتفاوض ع ــذي ي ال
إلكترونــية بــأن يتــيح للطــرف الآخــر الخطابــات الإلكترونــية الــتي تحــتوي عــلى شــروط 
العقـد عـلى نحـو معـين، أو مـا يعفـي ذلـك الطـرف مـن العواقـب القانونـية لعـدم قيامه              

 ."بذلك

متوافقة مع  " أي قـاعدة قانونية   " إذا كـان ينـبغي جعـل الإشـارة إلى            الـتمس إيضـاح لمـا      -٩٤
، التي ٩ من مشروع المادة ٢الصـياغة المسـتخدمة في مواضـع أخرى من النص، كما في الفقرة          

أي قاعدة  "وردا عـلى ذلـك، أحاطـت اللجـنة عـلما بـأن استخدام عبارة                ". القـانون "إلى   تشـير 
خــتير بســبب مــا اســتخدم في فقــرات معيــنة مــن صــياغة لم ا" القــانون"بــدلا مــن تعــبير " قانونــية

في مشـروع هذه المادة  " أي قـاعدة قانونـية  "غـير أن عـبارة   ". القـانون "تسـمح باسـتعمال تعـبير       
، وهي تشمل القوانين التي     ٩في مشروع المادة    " القانون"تحمـل ذات المعـنى الـذي يحملـه تعـبير            

ــح تنظيمــي ـ   ـــي صــورة تشــريعــات ولوائ ـــين   تســتحدث فـ ـة وأحكــام قضــائيــة، وكذلــك القوان
ــيــة، لكــنها لا  ــثـل        الإجرائ ــة، م ــانــون الدولــ ـــن ق ــزءا م ـــم تصــبــح جــ ــتي ل ــين ال تشــمـل القوان
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تســتخدم " القواعــد القانونــية"، حــتى وإن كانــت عــبارة (lex mercatoria)القــانــون الــتجــاري 
 وأحالت النص ١٣ن مشروع المادة ووافقـت اللجنة على مضمو . أحـيانا بذلـك المعـنى الواسـع      

 .إلى فريق الصياغة
  

   الخطأ في الخطابات الإلكترونية-١٤المادة  
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -٩٥

عـندما يرتكـب شـخص طبـيعي خطأ في خطاب إلكتروني موجه إلى               -١"  
نظـام رسـائل مؤتمت تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل المؤتمت لذلك الشخص               
فرصــة لتصــحيح الخطــأ، يكــون لذلــك الشــخص، أو للطــرف الــذي يتصــرف ذلــك      
 : الشخص نيابة عنه، الحق في سحب الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا

أبلـغ الشـخص، أو الطـرف الـذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه،               )أ"(  
ه ارتكب الطـرف الآخـر بالخطـأ في أقـرب وقـت ممكـن عملـيا بعـد عـلمه به، وذكر أن             

 خطأ في الخطاب الإلكتروني؛

اتخـذ الشـخص، أو الطـرف الـذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه،               )ب"(  
خطـوات معقولـة، بمـا فـيها خطـوات تـتوافق مـع تعليمات الطرف الآخر، لإرجاع ما                   
قـد يكـون تسـلَّمه من سلع أو خدمات نتيجة لذلك الخطأ، أو لإتلاف تلك السلع أو                  

 ليمات بذلك؛ الخدمات إذا تلقى تع

لم يكــن الشــخص، أو الطــرف الــذي يتصــرف ذلــك الشــخص نــيابة  )ج"(  
عـنه، قـد اسـتخدم مـا قـد يكـون تسـلَّمه مـن سـلع أو خدمـات مـن الطـرف الآخر أو                  

 .حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية

لــيس في هــذه المــادة مــا يمــس بانطــباق أي قــاعدة قانونــية قــد تحكــم     -٢"  
تكب أثناء تكوين النوع المعني من العقود أو أدائه بخلاف الخطأ         عواقـب أي أخطـاء تر     

 ."١الذي يحدث في الظروف المشار إليها في الفقرة 
  

  ١الفقرة   
أُعـرب عـن تأيـيد للمـبدأ الـذي مفـاده أنه، باستثناء الحالة الخاصة التي يتناولها مشروع           -٩٦

وط المـــتعلقة بســـحب الخطابـــات المـــادة، مـــن الأفضـــل أن تـــترك للتشـــريعات الداخلـــية الشـــر 
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الإلكترونـية الـتي يـبطل الخطـأ مفعولهـا لأـا تـتعلق بمـبادئ عامة في قانون العقود وليس بمسائل               
 .تخص التجارة الإلكترونية بالتحديد

واقـترح أن يتضـمن مشـروع الحكـم شرطا إضافيا للسحب مؤداه أن سحب الخطاب                 -٩٧
كـن الافـتراض، في ضـوء الظـروف كـلها، أنه ما كان             الإلكـتروني لا يكـون ممكـنا إلا عـندما يم          

يمكـن لشـخص عـاقل في وضـع المنشـئ أن يصـدر الخطـاب الإلكـتروني لو كان ذلك الشخص           
وذُكر أن ما يبرر هذه الإضافة هو ضرورة ضمان         . عـلى بيـنة من وجود الخطأ في ذلك الوقت         

راف تتصرف بسوء نية    عـدم إسـاءة اسـتعمال إمكانـية سـحب الخطـاب الإلكتروني من قِبل أط               
ولم يحظ . رغـبة مـنها في إبطـال مـا قـد يكـون لـولا ذلـك الـتزامات قانونـية صـحيحة قد قبلتها               

ذلـك الاقـتراح إلا بتأيـيد ضـئيل لأنـه رئـي أنـه يضـيف عنصرا غير موضوعي يقتضي تقرير نية                       
تناول إسناد وأُشير إلى أن مشروع المادة ي. الطـرف الـذي أرسـل الرسـالة الـتي يزعم أا خاطئة        

ولا يمكن  . المخاطـر المـتعلقة بالأخطـاء المرتكبة في الخطابات الإلكترونية بطريقة عادلة ومعقولة            
سـحب الخطـاب الإلكـتروني إلا إذا كان نظام الرسائل المؤتمت لا يوفر لمنشئ الخطاب الفرصة         

 توفير تلك   لتصـحيح الخطـأ قـبل إرسـال الرسـالة، وإذا أخفـق مشـغل نظـام الرسائل المؤتمت في                   
الوسـيلة، رغــم الحافـز الواضــح للقـيام بذلــك في مشـروع المــادة، فـإن مــن المعقـول جعــل ذلــك       
الطـرف يـتحمل تـبعة الأخطـاء الـتي ترتكـب في الخطابات الإلكترونية الموجهة من خلال نظام                   

وقـيل إن حصـر حـق الطـرف المخطـئ في سـحب الرسـائل لـن يعزز الهدف                    . الرسـائل المؤتمـت   
الحكـم وهـو تشجيع الأطراف على توفير طريقة لتصحيح الخطأ في نظم الرسائل              المقصـود مـن     

 .المؤتمتة

أو " تصحيح"بتعبير  " سحب" عـن رأي مـؤداه أنـه ينـبغي الاستعاضة عن تعبير              وأعـرب  -٩٨
القـيام، بـدلا مـن ذلـك، باسـتخدام التعـبيرين معـا للأسـباب الـتي سـبق تقديمهـا أثـناء مداولات                         

وقــد اُبديــت اعتراضــات عــلى ). A/CN.9/571 مــن الوثــيقة ١٩٣ الفقــرة انظــر(الفــريق العــامل 
العاقــبة الطبيعــية لــلخطأ، في معظــم الــنظم القانونــية، هــي ) أ: (ذلــك الاقــتراح للأســباب التالــية

تمكــين الطــرف المخطــئ مــن تجنــب تــأثير المعاملــة الــناتجة عــن خطــئه، ولكــن لــيس بالضــرورة     
السحب يعادل إبطال الخطاب، بينما     ) ب(عاملة جديدة؛ و  اسـتعادة النـية الأصـلية واستهلال م       

من شأن  حكم يعطي الحق في التصحيح        (التصـحيح يقتضـي إمكانـية تعديـل الخطـاب السـابق             
أن يتسـبب لمشغلي النظام في تكاليف إضافية وأن يوفر سبل انتصاف لا توازيها سبل انتصاف                

يمكن  )ج(؛ و)مل في السـابق عـلى تجنبها  في المعـاملات الورقـية، وهـي نتـيجة اتفـق الفـريق العـا             
للـتعديل المقـترح أن يسـبب صـعوبات عملـية، إذ قـد يكـون مشـغلو نظم الرسائل المؤتمتة أكثر                      
اســتعدادا لإتاحــة فرصــة لإبطــال الخطــاب الــذي ســبق أن ســجل مــن إتاحــة فرصــة لتصــحيح     
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اء قد يستتبع وجوب    وأشير كذلك إلى أن الحق في تصحيح الأخط       . الأخطـاء بعد إبرام المعاملة    
احـتفاظ مقـدم العرض الذي يتلقى الخطاب الإلكتروني الذي يدعى في وقت لاحق أنه يشتمل      

 .على أخطاء بعرضه الأصلي مفتوحا لأن الطرف الآخر قام فعليا بإبدال الخطاب المسحوب

 تقتضـي سـحب الخطـاب بكاملـه أيضا          ١٤ مـن مشـروع المـادة        ١ أن الفقـرة     لوحـظ و -٩٩
وذكر أن الحق في السحب لا ينبغي .  يـبطل الخطـأ إلا جـزءا مـن الخطاب الإلكتروني          عـندما لا  

وذكر إضافة إلى ذلك أن النص على السحب        . أن يؤثـر في أجـزاء الرسالة التي لم يبطلها الخطأ          
 .الجزئي سيساعد أيضا على منع إساءة الاستعمال في ممارسة الحق في السحب

" الحق في سحب  "بين عبارة   " الجـزء من  "نة إضـافة عـبارة      اقشـة، قـررت اللج ـ    نوبعـد الم   -١٠٠
.  مــن مشــروع الاتفاقــية ١٤ مــن مشــروع المــادة  ١في الفقــرة " الخطــاب الإلكــتروني"وعــبارة 

وطلبــت اللجــنة إلى الأمانــة أن توضــح في الملاحظــات التفســيرية كــيف يمكــن أن يؤثــر ســحب 
افقت اللجنة على مضمون مقدمة     وو. جـزء مـن الخطاب الإلكتروني في صحة الرسالة بكاملها         

 .من تلك الفقرة وأحالت النص إلى فريق الصياغة) أ( والفقرة الفرعية ١مشروع الفقرة 
  

  )ب( الفرعية الفقرة  
لأــا تــتعلق بعواقــب الخطــأ الــتي ينــبغي أن يــترك  ) ب(اقــترح حــذف الفقــرة الفرعــية   -١٠١

وبعد المناقشة، قررت   . الحـق في السـحب    تقريـرها للقـانون الوطـني ولا تـتعلق بشـروط ممارسـة              
 .١من الفقرة ) ب(اللجنة حذف الفقرة الفرعية 

  
  )ج( الفرعية الفقرة  

للأســباب ذاــا الــتي أوردت بشــأن الفقــرة  ) ج(اقــترح أيضــا حــذف الفقــرة الفرعــية   -١٠٢
 رأي  ولكن، أُعرب أيضا عن   ).  أعلاه ١٠١انظر الفقرة   (مـن مشـرع المادة ذاا       ) ب(الفرعـية   

وذكر . يتعلق بشروط ممارسة الحق في السحب) ج(مخـالف مفـاده أن مشـروع الفقـرة الفرعية        
إضـافة إلى ذلـك أن الأسـاس المـنطقي لمشـروع الحكـم هـو مـنع السـحب عندما يكون الطرف                       

. الـذي ارتكـب الخطـأ قـد حصـل فعـلا عـلى أي مـنفعة أو قيمة مادية من الخطاب الذي أُبطل              
 .وأحالت النص إلى فريق الصياغة) ج(اظ بالفقرة الفرعية وقررت اللجنة الاحتف

  
  الحد الزمني: ١الفقرة   

ــه ســنتان        -١٠٣ ــنا مدت ــبين حــدا زم ــبغي أن يتضــمن حكمــا ي ــية ين ذُكــر أن مشــروع الاتفاق
ولوحظ أن من شأن هذا     . لممارسـة الحـق في السـحب في حالـة وقوع خطأ في محتوى الخطاب              



 

A/60/17 

33 

 للمعاملات القانونية التي ستكون لولا ذلك عرضة للسحب إلى ما           الحـد الـزمني أن يوفر اليقين      
وردا عـلى ذلـك، ذكـر أن الحـدود الزمنية مسألة تعود إلى              . لا ايـة إلى حـين اكتشـاف الخطـأ         

. السياسـة العمومـية في العديـد مـن الـنظم القانونـية وأن مشـروع الاتفاقـية لا ينـبغي أن يتناولها                   
معا هو بالفعل حصر الوقت الذي      ) ج(و) أ(لفقرتين الفرعيتين   وذكـر إضـافة إلى ذلك أن أثر ا        

في أقرب وقت   "يمكـن أثـناءه سـحب الخطاب الإلكتروني إذ إن السحب ينبغي أن يحدث فعلا                
عـلى ألا يكـون ذلـك، في أي حـال، بعـد الوقـت الـذي يكون فيه الطرف قد استخدم                      " ممكـن 

أو حصــل عــلى أي مــنفعة أو قــيمة الســلع أو الخدمــات الــتي حصــل علــيها مــن الطــرف الآخــر 
ــنها  ــة م ــررت اللجــنة عــدم إدراج حــد زمــني بشــأن ممارســة الحــق في       . مادي ــد المناقشــة، ق وبع

 .السحب في حالة حدوث خطأ في محتوى الخطاب
  

  ٢ الفقرة  
 هـو الـنص على أن       ١٤جـرى التسـليم بـأن الغـرض الـذي يسـتند إلـيه مشـروع المـادة                    -١٠٤

نصـوص علـيه فـيما يـتعلق بالأخطاء في محتويات الخطابات لم يقصد              سـبيل الانتصـاف المحـدد الم      
وبغية الاعراب عن ذلك    . مـنه المـس بالمـبدأ العـام المـتعلق بالخطـأ والموجـود في القوانـين الوطنية                 

بخلاف الخطأ الذي يحدث في     " بحـذف عـبارة      ٢الغـرض بصـورة أفضـل، اقـترح تعديـل الفقـرة             
لأسباب أو لأغراض غير    : "ة عنها بعبارة على غرار ما يلي      والاستعاض ـ" الظـروف المشـار إلـيها     

توفـير سـبيل انتصـاف خـاص للأخطـاء في المحـتويات الـتي تكون قد حدثت في الظروف المشار                  
وحظـي هـذا الاقـتراح بالتأيـيد مـع أنه اقترح اختصار العبارة المعدلة لكي                ". ١إلـيها في الفقـرة      

وقدم اقتراح آخر يدعو    ". ١ص عليه في الفقرة     بخـلاف مـا هـو منصـو       : "يصـبح نصـها كالـتالي     
نظرا إلى أن هذه " ترتكـب أثـناء تكويـن الـنوع المعـني مـن العقـود أو أدائـه        "إلى حـذف العـبارة     

ولم يحظ اقتراح   . وقـد قُبل ذلك الاقتراح    . ١العـبارة غـير ضـرورية بسـبب الإشـارة إلى الفقـرة              
واتفقت اللجنة على النص .  بأي تأييد٢في الفقرة   " سـبيل انتصاف خاص   "بـإدراج إشـارة إلى      

لــيس في هــذه المــادة مــا يمــس بانطــباق أي قــاعدة قانونــية قــد تحكــم   : "٢الــتالي بشــأن الفقــرة 
ووافقت اللجنة على مضمون ". ١عواقـب أي أخطـاء بخـلاف ما هو منصوص عليه في الفقرة      

 . بصيغته المنقحة وأحالت النص إلى فريق الصياغة٢مشروع الفقرة 

  حظات عامة بشأن الأحكام الختاميةملا 
 ٢٢ والخــيار ألــف في مشــروع المــادة    ٢١-١٥لاحظــت اللجــنة أن مشــاريع المــواد     -١٠٥

 سـبق أن وردت كـلها في الصـيغة الأخيرة لمشروع الاتفاقية التي           ٢٥ و ٢٣ومشـروعي المـادتين     
باء في مشروع    مكررا والخيار    ١٩ مكـررا و   ١٦أمـا مشـاريع المـواد       . نظـر فـيها الفـريق العـامل       
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ــادة  ــادة  ٢٢الم ــرابعة      ٢٤ ومشــروع الم ــامل ال ــريق الع ــت في دورة الف ــتراحات قُدم ــد اق فتجس 
وكـان الفـريق العـامل قـد نظـر آنذاك في مشروعي المادتين              . والأربعـين لإدراج أحكـام إضـافية      

  ووافـق علـيهما، وأجـرى تـبادلا أولـيا للآراء حول الأحكام الختامية الأخرى التي لم                 ١٩ و ١٨
وعـلى ضـوء مداولاتـه بشـأن الفصول الأول والثاني        . يوافـق علـيها رسمـيا بسـبب ضـيق الوقـت           

، كــان الفــريق العــامل قــد طلــب إلى الأمانــة أن تدخــل ١٩ و١٨والثالــث ومشــروعي المــادتين 
ــرابع، حســبما وردت في صــيغة      تغــييرات تبعــية عــلى مشــاريع الأحكــام الختامــية في الفصــل ال

وطلــب الفــريق العــامل أيضــا إلى الأمانــة أن .  نظــر فــيها الفــريق العــاملمشــروع الاتفاقــية الــتي
تــدرج بــين معقوفــتين في الصــيغة النهائــية لمشــروع الاتفاقــية الــتي ســتقدم إلى اللجــنة مشــاريع     

 مــن ١٠الفقــرة (الأحكــام الإضــافية الــتي كانــت قــد اقترحــت أثــناء دورتــه الــرابعة والأربعــين   
 ).A/CN.9/571الوثيقة 

  
   الوديع-١٥ادة الم 

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٠٦

 ." الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقيةيعين"  

 تـبد أي تعلـيقات عـلى مشـروع المادة، الذي وافقت عليه اللجنة من حيث المضمون                  لم -١٠٧
 .وأحالته إلى فريق الصياغة

  
   أو التصديق أو القبول أو الإقرار التوقيع-١٦المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٠٨

[...] في  [يفـتح بـاب التوقـيع عـلى هـذه الاتفاقـية أمـام جمـيع الدول                   -١"  
إلى [...] في مقـر الأمـم المـتحدة في نـيويورك من            ] ، وبعـد ذلـك    [...]إلى  [...] مـن   

.[...] 

ــية خاضــعة للتصــديق أو ا   -٢"   ــرار مــن جانــب   هــذه الاتفاق لقــبول أو الإق
 .الدول الموقّعة

يفـتح بـاب الانضـمام إلى هـذه الاتفاقـية أمام جميع الدول التي ليست              -٣"  
 .دولا موقّعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها

ــدى       -٤"   ــرار أو الانضــمام ل ــبول أو الإق ــودع صــكوك التصــديق أو الق ت
 ."الأمين العام للأمم المتحدة
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لاحظـت اللجـنة أنـه لـن تقـدم إلى الجمعـية العامـة توصية محددة لعقد مؤتمر دبلوماسي             -١٠٩
. لاعـتماد مشـروع الاتفاقـية، نظـرا لعـدم وجـود اقتراحات ملموسة لعقد مؤتمر من هذا القبيل                  
. ومــن ثم، اتفقــت اللجــنة عــلى حــذف اموعــة الأولى مــن الكــلمات الــواردة بــين معقوفــتين  

رة الـتي ينـبغي أن يكـون بـاب التوقـيع على الاتفاقية مفتوحا أثناءها، اتفقت                 وفـيما يـتعلق بالفـت     
اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي أن تـتاح للـدول إمكانـية التوقـيع عـلى الاتفاقـية في غضـون سـنتين بعد                           

وطلبــت اللجــنة إلى الأمانــة أن تــنظر في إمكانــية تنظــيم  . اعــتمادها مــن جانــب الجمعــية العامــة
لـدول فرصة للتوقيع على الاتفاقية، ربما أثناء الدورة التاسعة والثلاثين           احـتفال خـاص لإعطـاء ا      

ــيع     ٢٠٠٦للجــنة، عــام   ، لأن تجــربة الســنوات الأخــيرة أثبتــت جــدوى تنظــيم احــتفالات توق
 .لغرض الترويج للتوقيع على الاتفاقيات الدولية المعتمدة حديثا

عدلة، وأحالت النص إلى فريق     ووافقـت اللجـنة على مضمون مشروع المادة بصيغته الم          -١١٠
 .الصياغة

  
   مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية- مكررا١٦المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١١١

يجــوز لأي مــنظمة تكــامل اقتصــادي إقليمــية، مؤلفــة مــن دول ذات     -١"[  
م، بالمثل، بالتوقيع سـيادة ولهـا اختصاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقو   

ويكون . عـلى هـذه الاتفاقـية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها               
لمـنظمة الــتكامل الاقتصــادي الإقليمــية في تلــك الحالــة مــا للدولــة المــتعاقدة مــن حقــوق  
ويكـون علـيها مـا عـلى تلـك الـدول مـن التزامات، ما دام لتلك المنظمة اختصاص في                     

وحيـثما يكـون عـدد الـدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه        . تحكمهـا هـذه الاتفاقـية     مسـائل   
الاتفاقـية، لا تعـد مـنظمة الـتكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول         

 .الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة

تقـدم مـنظمة الـتكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع              -٢"[  
أو التصـديق أو القـبول أو الإقـرار أو الانضـمام، إعلانـا تحـدد فيه المسائل التي تحكمها            
هــذه الاتفاقــية والــتي أُحــيل الاختصــاص بشــأا إلى تلــك المــنظمة مــن جانــب الــدول    

وعـلى مـنظمة الـتكامل الاقتصـادي الإقليمية أن تسارع بإبلاغ الوديع      . الأعضـاء فـيها   
الاختصاصـات المذكـورة في الإعـلان المقـدم بمقتضـى      بـأي تغـييرات تطـرأ عـلى توزيـع      

 .هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات لتلك الاختصاصات
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" دولــة طــرف"أو " دول مــتعاقدة"أو " دولــة مــتعاقدة"أي إشــارة إلى  -٣"[  
في هــذه الاتفاقــية تنطــبق بالمــثل عــلى مــنظمة الــتكامل الاقتصــادي   " دول أطــراف"أو 

 .]"ثما اقتضى السياق ذلكالإقليمية، حي

لاحظـت اللجـنة أن مشـروع المـادة يجسـد اقـتراحا قُـدم في دورة الفريق العامل الرابعة                     -١١٢
وكـان هــناك تأيـيد قــوي للإبقـاء عــلى مشـروع المــادة، لأنـه رئــي أن هـذا الحكــم،       . والأربعـين 

التجاري الدولي، يـرد أيضـا في اتفاقيات دولية أخرى اعتمدت مؤخرا في ميدان القانون         الـذي   
 )٩()٢٠٠١كيب تاون،   (مثل اتفاقية اليونيدروا المتعلقة بالضمانات الدولية على المعدات المنقولة          

ومع ذلك، أثير عدد . ، يسـهل توسـيع نطـاق المشـاركة في هذه الاتفاقية         ")اتفاقـية كيـب تـاون     ("
 .من التساؤلات بشأن صياغة مشروع المادة

اح بتوسـيع نطـاق مشروع المادة بحيث يشمل المنظمات الدولية           ولم يحـظ بالتأيـيد اقـتر       -١١٣
وذكر أن معظم المنظمات الدولية . عمومـا، لا مـنظمات الـتكامل الاقتصادي الإقليمية وحدها       

لا تتمـتع في الوقـت الحاضـر بصـلاحية سـن قواعـد ملـزمة قانونيا ذات تأثير مباشر على العقود           
ممارسـة صلاحيات معينة من صميم سيادة الدول لم         الخاصـة، لأن تلـك الوظـيفة تتطلـب عـادة            

يعهـد ـا سـوى لقلـة مـن مـنظمات الـتكامل الاقتصـادي الإقليمـية مـن جانب الدول الأعضاء                
ولكـن، أفـادت وفـود بأـا تـرى أن مشـروع المـادة لا ينـبغي اعتـباره مستبعدا المنظمات                  . فـيها 

 .الدولية التي لها فعلا الاختصاص اللازم

١١٤- رح ألا يســمح مشــروع المــادة لمــنظمة تكــامل اقتصــادي إقليمــية بالتصــديق عــلى    واقــت
وقيل أيضا إنه لا ينبغي أن يكون من        . الاتفاقـية إلا عـندما تـأذن لها الدول الأعضاء فيها بذلك           

حـق أي مـنظمة تكـامل اقتصـادي إقليمـية أن تصـدق عـلى الاتفاقية إذا لم تكن أي من الدول                       
وردا عــلى ذلــك، ذكــر أن نطــاق الصــلاحيات المعطــاة  . عــل ذلــكالأعضــاء فــيها قــد قــررت ف

. لمـنظمة مـن هـذا القبـيل هـو مسـألة داخلـية تخـص العلاقات بين المنظمة والدول الأعضاء فيها                     
واتفـق عـلى أنـه لا ينـبغي لمشـروع المـادة أن يفـرض الطـريقة الـتي تقسـم ـا منظمات التكامل                          

 .ا الاختصاصات والصلاحيات فيما بينهاالاقتصادي الإقليمية والدول الأعضاء فيه

الواردة في " لهـا اختصـاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية   " يـتعلق بعـبارة      وفـيما  -١١٥
، أعـرب عـن رأي مفاده أن تصديق منظمة تكامل اقتصادي إقليمية على الاتفاقية أو                ١الفقـرة   

لمنظمة المعنية اختصاص في الأمور     انضـمامها إلـيها لا ينـبغي أن يكون ممكنا إلا عندما يكون ل             
وأبـدي في هذا الصدد شاغل آخر فيما يخص العلاقة المتبادلة بين            . المشـمولة بمشـروع الاتفاقـية     

وطــرح تســاؤل عمــا إذا كــان يمكــن لمــنظمة تكــامل       . ١٨ مكــررا و١٦مشــروعي المــادتين  
ل الأعضــاء اقتصــادي إقليمــية أن تصــدر إعلانــات تخــتلف عــن الإعلانــات الــتي تصــدرها الــدو 
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وقيل إن نشوء وضع كهذا هو غير مستحب بتاتا، لأن من شأنه أن يحدث بلبلة شديدة                 . فـيها 
في تطبـيق الاتفاقـية ويحـرم الأطـراف مـن الخـواص مـن القـدرة عـلى الـتأكد بسهولة مسبقا من                        

والتمس أيضا إيضاح بشأن . ماهـية المسـائل الـتي تنطـبق علـيها الاتفاقـية فـيما يخـص كـل دولـة                 
سـائل الـتي يمكـن لمـنظمة تكـامل اقتصـادي إقليمـية أن تتقاسـم بشـأا الاختصاص مع الدول                    الم

الأعضـاء فـيها وكـيف يمكـن للأطراف من الخواص في بلدان ثالثة أن تعرف متى تكون للدول                   
 .الأعضاء ومتى تكون للمنظمة صلاحية إصدار إعلان

ــتكامل الاقتصــادي ا  وردا -١١٦ لإقليمــية عــادة مــا تســتمد    عــلى ذلــك، ذكــر أن مــنظمات ال
صـلاحياا مـن الـدول الأعضـاء فـيها، وأـا بحكـم طبيعتها، بصفتها منظمات دولية، لا تتمتع                    

وأفيد بأن هناك   . باختصـاص إلا في اـالات الـتي أُحيلـت صراحة أو ضمنا إلى نطاق أنشطتها               
تدل ضمنا على   أحكامـا عـدة في مشـروع الاتفاقية، وخصوصا تلك الواردة في الفصل الرابع،               

ممارسـة الـدول كـامل سـيادا وأنه لا يمكن جعل الاتفاقية منطبقة بكاملها على منظمة تكامل                   
كمـا إن الصـلاحيات التشـريعية في المسـائل الموضـوعية المتناولة في مشروع               . اقتصـادي إقليمـية   

شروع المادة وقيل إن م. الاتفاقـية يمكـن إلى حـد مـا أن تـتقاسمها المـنظمة والدول الأعضاء فيها         
ــية اختصــاص في         ــتكامل الاقتصــادي الإقليم ــنظمة ال ــيح أساســا للتصــديق إذا لم يكــن لم ــن يت ل
الموضـوع الـذي تتـناولـه الاتفاقية، لكن مشروع المادة يمثل حكما مفيدا في الحالات التي تتمتع                 

 .فيها المنظمة بقدر من الاختصاص

ة التكامل الاقتصادي الإقليمية والدول     يـتعلق بالإعلانـات الـتي قد تصدرها منظم         وفـيما  -١١٧
الأعضـاء فـيها، رئـي أنـه لا يـرجح في الواقـع العمـلي أن تصـدر المـنظمة والدول الأعضاء فيها                         

 من مشروع المادة تشترط بالفعل وجود درجة عالية         ٢وأفـيد بـأن الفقـرة       . إعلانـات متضـاربة   
قليمية عن المسائل المحددة التي     مـن التنسـيق إذ تقضـي بـأن تعلـن مـنظمة التكامل الاقتصادي الإ               

ففي الأحوال الطبيعية، تجرى مشاورات متأنية تسفر، إذا ما وجد أن           . تتمـتع باختصاص فيها   
، عــن مجموعــة مــن الإعلانــات المشــتركة  ١٨هــناك ضــرورة لإصــدار إعلانــات بمقتضــى المــادة  

لزامــية لجمــيع بشــأن المســائل الــتي يكــون للمــنظمة اختصــاص فــيها وتكــون تلــك الإعلانــات إ  
ومـن ثم، يكـون مـا تصـدره الـدول الأعضـاء من إعلانات متباينة                . الـدول الأعضـاء في المـنظمة      

قاصـرا عـلى المسـائل الـتي لا تكـون الـدول الأعضـاء قـد أحالـت إلى المنظمة اختصاصا حصريا                
ــة الــتي أصــدرت الإعــلان، كمــا هــو الحــال مــثلا في        ــيها، أو عــلى المســائل الــتي تخــص الدول ف

، لأنـــه لا يلـــزم ١٩ مـــن مشـــروع المـــادة ٤ - ٢لانـــات الـــتي تصـــدر في إطـــار الفقـــرات الإع
بالضــرورة أن تكــون جمــيع الــدول الأعضــاء في مــنظمات الــتكامل الاقتصــادي الإقليمــية دولا   

 .متعاقدة في الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية ذاا



 

A/60/17 

38 

عام على أن هناك حاجة وكـان هناك اتفاق    .  اللجـنة عـلما بـتلك التعلـيقات        وأحاطـت  -١١٨
ــتكامل الاقتصــادي         ــنظمات ال ــتي تصــدرها م ــات ال ــين الإعلان أساســية إلى ضــمان الاتســاق ب

ونظــرا لمــا يلــزم مــن مــرونة لمــراعاة      . الإقليمــية وتلــك الــتي تصــدرها الــدول الأعضــاء فــيها      
خصوصـيات تلـك المـنظمات، سـلّمت اللجـنة بأنـه يـتعذر صـوغ أحكـام في مشـروع الاتفاقية                   

صــورة فعالــة الاحــتمال القــائم نظــريا عــلى الأقــل والمتمــثل في إصــدار مــنظمة الــتكامل    تــزيل ب
ومع ذلك، كان هناك توافق . الاقتصـادي الإقليمـية والـدول الأعضـاء فـيها إعلانـات متضـاربة             

قـوي في الآراء داخـل اللجـنة عـلى أنـه يحـق للـدول المـتعاقدة في الاتفاقـية أن تـتوقع من منظمة                          
يلزم  دي الإقليمية التي تصدق على الاتفاقية ومن الدول الأعضاء فيها اتخاذ ما           الـتكامل الاقتصا  

 .من خطوات لتفادي حدوث تضارب في الطريقة التي تطبق ا الاتفاقية

ــتكامل الاقتصــادي الإقليمــية تتمــتع بصــلاحيات في ســن     -١١٩ وقــيل إن بعــض مــنظمات ال
تيســيرا لإنشــاء ســوق داخلــية بــين الــدول قواعــد تــرمي إلى مناســقة القــانون الــتجاري الخــاص 

وهــذه الحــالات مشــاة للوضــع القــائم في بضــعة بلــدان تكــون فــيها لولايــات   . الأعضــاء فــيها
قضــائية ذات ســيادة فرعــية، كالولايــات أو المقاطعــات، صــلاحية تشــريعية في مســائل القــانون  

ليمي، تكتسي منظمات   ومـن ثم، وفـيما يخـص المسـائل الخاضـعة للتنسيق القانوني الإق             . الخـاص 
. الـتكامل الاقتصـادي الإقليمية بعض سمات النظام القانوني المحلي وتستحق بالتالي معاملة مماثلة             

ولـتلك الأسـباب، اقـترح أن تضـاف فقـرة جديـدة إلى مشـروع المـادة مفادها أنه ينبغي للدول                      
ــد ا     ــبادلة، القواع ــا المت ق، في علاقاــب ــية أن تط ــتعاقدة في الاتفاق ــتكامل    الم ــنظمة ال ــن م ــثقة م لمنب

 .الاقتصادي الإقليمية، بدلا من أحكام الاتفاقية

وعـلى الـرغم مـن إبـداء عـدة وفـود تأيـيدها للحكم الجديد المقترح، فقد أُبديت أيضا                     -١٢٠
وكـان السبب الرئيسي في تلك الاعتراضات الواسعة النطاق هو أنه           . اعتراضـات شـديدة علـيه     

لأمــم المــتحدة أن يمــلي عــلى دول أعضــاء في مــنظمة تكــامل  لــيس مــن المناســب لصــك تعــده ا 
وذكر أن  . اقتصـادي إقليمـية مـا ينبغي لها أن تطبقه من قواعد نتيجة لعضويتها في تلك المنظمة                

هـناك صـكوكا أخرى أعدا الأمانة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، تعترف بحق الدول ذات               
ائل المشمولة بالصك في أن تعلن أن لقوانينها الداخلية غلبة          القوانـين المتشـاة فـيما يـتعلق بالمس        

عـلى أحكـام الصـك الـدولي فـيما يخـص العقـود المـبرمة بـين أطراف تقع مقارها في أقاليم تلك               
ولكـن، لـيس مـن المقـبول أن تملي الاتفاقية الدولية ذاا كيفية تطبيق الدول لقوانينها                 . الـدول 

 .ميةالداخلية أو التزاماا الإقلي
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 بصورة مستفيضة في ذلك الاقتراح والحجج الداعمة لـه، وكذلك في           اللجـنة ونظـرت    -١٢١
واتفقــت اللجــنة في ايــة . أحكــام بديلــة اقترحــت لتــبديد شــواغل الوفــود الــتي اعترضــت علــيه

 : جديدة يكون نصها على النحو التالي٤المطاف على أن تدرج في مشروع المادة فقرة 

لاتفاقــية غلــبة عــلى أي قواعــد متعارضــة معهــا صــادرة عــن   لا تكــون لهــذه ا"  
مـنظمة تكـامل اقتصـادي إقليمـية تنطـبق عـلى الأطراف التي تقع مقار أعمالها في دول                   

 ."٢٠أعضاء في تلك المنظمة، حسبما ينص عليه إعلان صادر وفقا للمادة 

ــرت       -١٢٢ ــد، ذكــر أن الإعــلان الم ــيرت بشــأن الحكــم الجدي ــلى تســاؤلات أث ــيه وردا ع أى ف
سـتقدمه مـنظمة الـتكامل الاقتصـادي الإقليمـية ذاـا، وهو يختلف عن الإعلانات الصادرة عن                

وإذا لم تصـدق على الاتفاقية      .  ولا يمـس ـا     ١٨ مـن مشـروع المـادة        ٢الـدول بمقتضـى الفقـرة       
مـنظمة مـن هـذا القبـيل، ظـلّ من حق الدول الأعضاء فيها، بناء على رغبتها، أن تدرج ضمن                    

 الجديــدة مــن ٤ الإعلانــات الــتي قــد تــود إصــدارها إعلانــا مــن الــنوع المــرتأى في الفقــرة  ســائر
وأُفيد بأن الفهم القائم    . ١٨ من مشروع المادة     ٢مشـروع المـادة، نظـرا لاتسـاع نطـاق الفقرة            

 . من مشروع المادة لا تنطبق آليا في حال عدم إصدار الدولة المعنية إعلانا٤هو أن الفقرة 

 اللجـنة عـلى مضـمون مشـروع المـادة، مع الإضافة التي قبلتها، وأحالت النص              قـت وواف -١٢٣
 .إلى فريق الصياغة

  
    نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية-١٧المادة  

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٢٤

إذا كـان للدولـة المـتعاقدة وحدتـان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم                -١"  
ونـية مخـتلفة فـيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، يجوز لها أن تعلن، وقت                قان

التوقـيع أو التصـديق أو القـبول أو الإقـرار أو الانضـمام، أن هذه الاتفاقية تسري على                   
جمـيع وحداـا الإقليمـية أو عـلى واحـدة فقـط أو أكثر من تلك الوحدات، ويجوز لها                    

 .لاا بإصدار إعلان آخرفي أي وقت أن تعدل إع

ــيها بوضــوح الوحــدات      -٢"   ــع وتذكــر ف ــات إلى الودي ــبلَّغ هــذه الإعلان ت
 .الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية

إذا كانـت هـذه الاتفاقــية، بحكـم إعــلان صـادر بمقتضــى هـذه المــادة،       -٣"  
لا تسري تسـري عـلى واحـدة أو أكـثر مـن الوحدات الإقليمية للدولة المتعاقدة ولكن       

علـيها جمـيعا، وكـان مكـان عمـل الطرف واقعا في تلك الدولة، لا يعتبر مكان العمل                   
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هــذا، لأغــراض هــذه الاتفاقــية، واقعــا في دولــة مــتعاقدة مــا لم يكــن واقعــا في وحــدة     
 .إقليمية تسري عليها الاتفاقية

مــن هــذه ) ١(إذا لم تصــدر الدولــة المــتعاقدة إعلانــا بمقتضــى الفقــرة   -٤"  
 ."دة، تعتبر الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولةالما

 اللجـنة أن مشـروع هـذه المـادة يجسـد صـيغة أحكـام مماثلة وردت في صكوك                    لاحظـت  -١٢٥
الـتي كانت قد ظهرت بعد عبارة   " وفقـا لدسـتورها   "بـيد أن عـبارة      . أخـرى كانـت قـد أعدـا       

وأحاطت اللجنة  . في الصـكوك الأخـرى قد حذفت      " وحدتـان إقليميـتان أو أكـثر تطـبق فـيها          "
 دون تغــيير، ١٧عــلما بــتلك الممارســات الجديــدة ووافقــت عــلى مضــمون مشــروع المــادة         

 .وأحالت النص إلى فريق الصياغة
  

    الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق-١٨المادة  
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٢٦

ــن   -١"   ــة أن تعل ــلمادة  يجــوز لأي دول ــا ل ــذه    ٢٠، وفق ــن تطــبق ه ــا ل أ ،
 :الاتفاقية إلا في الحالات التالية

ــرة      )أ"(   ــيها في الفق ــدول المشــار إل ــندما تكــون ال ــادة  ١ع ــن الم  دولا ١ م
 متعاقدة في هذه الاتفاقية؛ أو

عـندما تفضـي قواعـد القـانون الـدولي الخـاص إلى تطبـيق قـانون دولة              )ب"(  
 متعاقدة؛ أو

 .كون الطرفان قد اتفقا على انطباقهاعندما ي )ج"(  

يجـوز لأي دولـة أن تسـتبعد مـن نطـاق انطـباق هذه الاتفاقية المسائل               -٢"  
 ."٢٠التي تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة 

 ١٨من مشروع المادة    ) ب (١اتفقـت اللجنة على أن الحكم الوارد في الفقرة الفرعية            -١٢٧
 اللجنة أن تطبيق الاتفاقية سيخضع في كل الحالات لقواعد القانون     ينـبغي حذفـه تجسـيدا لفهم      

 ٢٢ و٢١انظــر الفقــرتين (لا لــزوم لهــا ) ب (١الــدولي الخــاص، وبالــتالي فــإن الفقــرة الفرعــية  
 ).أعلاه

 ١٨مــن مشــروع المــادة ) ج (١واقـترح أن يحــذف الحكــم الــوارد في الفقــرة الفرعــية   -١٢٨
م الـيقين فـيما يـتعلق بتطبـيق الاتفاقـية في الـدول غـير الأطراف          لأنـه سـيثير قـدرا كـبيرا مـن عـد           



 

A/60/17 

41 

فــيها، الــتي توعــز قواعدهــا المــتعلقة بالقــانون الــدولي الخــاص إلى المحــاكم تطبــيق قوانــين الدولــة   
وقيل، علاوة على ذلك، إن أي إعلان يصدر بموجب         . المـتعاقدة الـتي أصـدرت ذلـك الإعـلان         

 ســيقيد في الممارســة العملــية انطــباق الاتفاقــية  ١٨ادة مــن مشــروع المــ) ج (١الفقــرة الفرعــية 
ــد قصــور لاســتخدام         ــير قواع ــثلة في توف ــتها الأساســية المتم ــن وظيف ــيدا شــديدا ويحــرمها م تقي
الخطابـات الإلكترونـية مـن جانـب أطـراف لم تـتفق عـلى قواعـد مفصـلة للعقود بشأن المسائل                      

ن ذلك الحكم سيتيح للدول التي قد تجد ولكن، لوحظ أيضا أ   . الـتي يغطـيها مشـروع الاتفاقـية       
 إمكانــية الســماح ١ مــن المــادة ١صــعوبات في قــبول التطبــيق العــام للاتفاقــية بمقتضــى الفقــرة  

 .واتفقت اللجنة على استبقاء مشروع ذلك الحكم. لمواطنيها باختيار الاتفاقية كقانون منطبق

 تسمح للدول بأن تصدر     ١٨ة   من مشروع الماد   ٢ تساؤل عما إذا كانت الفقرة       وأثـير  -١٢٩
إعلانـا تقصـر بموجـبه انطباق الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية فيما يتصل بالعقود               

، ومنها مثلا   ١٩ من مشروع المادة     ١الـتي تغطـيها بعـض الاتفاقيات الدولية المدرجة في الفقرة            
يجعــل الدولــة الــتي تصــدر ذلــك اتفاقــية نــيويورك واتفاقــية الأمــم المــتحدة للبــيع، بــالقدر الــذي  

واتفقت اللجنة على أن ذلك الإعلان سيكون ممكنا بموجب    . الإعـلان ملـزمة بتلك الاتفاقيات     
ومن جهة أخرى، لوحظ أيضا أنه بالرغم     . ١٨ مـن مشـروع المـادة        ٢الأحكـام العامـة للفقـرة       

ة استخدام مـن كـون أي شـكل مـن أشـكال المشـاركة في الاتفاقية من شأنه أن يساهم في تنمي          
الـتجارة الإلكترونـية في التـبادل الـتجاري الـدولي، فـإن إعلانـا مـن هـذا القبـيل لـن يعزز تحقيق                      
الهـدف المـرجو بـالقدر ذاتـه، ألا وهو ضمان أوسع انطباق ممكن للاتفاقية، ومن ثم ينبغي عدم                   

 .التشجيع عليه

حالت النص إلى فريق     اللجـنة عـلى مضـمون مشـروع المادة بصيغته المعدلة، وأ            ووافقـت  -١٣٠
 .الصياغة

  
  الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى-١٩المادة  

 
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٣١

تنطـبق أحكـام هـذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في             -١"  
 الدولية التالية، التي    سـياق تكوين أو أداء عقد أو اتفاق ينطبق عليه أي من الاتفاقيات            

 :تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها

ــيذها      ــية وتنفـ ــيم الأجنبـ ــرارات التحكـ ــتراف بقـ ــية الاعـ ــيويورك، (اتفاقـ  ١٠نـ
 ؛)١٩٥٨يونيه /حزيران
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يونــيه / حزيــران١٤نــيويورك، (اتفاقــية فــترة الــتقادم في البــيع الــدولي للبضــائع   
 ؛)١٩٨٠أبريل / نيسان١١فيينا، (والبروتوكول الملحق ا ) ١٩٧٤

/  نيسان ١١فيينا،  (اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البـيع الـدولي للبضائع                  
 ؛)١٩٨٠أبريل 

ــية في         ــنقل الطرف ــتعهدي محطــات ال ــتحدة بشــأن مســؤولية م ــية الأمــم الم اتفاق
 ؛)١٩٩١أبريل / نيسان١٩فيينا، (التجارة الدولية 

اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن الكفـالات المسـتقلة وخطابات الاعتماد الضامنة                 
 ؛)١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١١نيويورك، (

نيويورك، (اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية                
 ).٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٢

تخدام الخطابـــات تنطـــبق أحكـــام هـــذه الاتفاقـــية كذلـــك عـــلى اس ـــ -٢"  
الإلكترونـية في سـياق تكويـن أو أداء عقـد أو اتفاق ينطبق عليه أي من الاتفاقيات أو                  

 من هذه   ١المعـاهدات أو الاتفاقـات الدولـية الأخـرى غـير المذكـورة تحديدا في الفقرة                 
المـادة والـتي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها،                

، أــا لــن تكــون ملــزمة ــذه  ٢٠ لم تكــن تلــك الدولــة قــد أعلنــت، وفقــا لــلمادة   مــا
 .الفقرة

 مــن هــذه المــادة أن ٢يجــوز لأي دولــة تصــدر إعلانــا عمــلا بالفقــرة   -٣"  
تعلـن أيضـا أـا سـتطبق، رغـم ذلـك، أحكـام هـذه الاتفاقـية على استخدام الخطابات                     

 اتفاق ينطبق عليه أي من الاتفاقيات       الإلكترونـية في سـياق تكوين أو أداء أي عقد أو          
أو المعـاهدات أو الاتفاقـات الدولـية المحـددة الـتي تكون تلك الدولة أو قد تصبح دولة                   

 . متعاقدة فيها

يجــوز لأي دولــة أن تعلــن أــا لــن تطــبق أحكــام هــذه الاتفاقــية عــلى   -٤"  
 ق ينطـبق عليه   اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية في سـياق تكويـن أو أداء عقـد أو اتفـا                 

 في الإعــلان أي مــن الاتفاقــيات أو المعــاهدات أو الاتفاقــات الدولــية المذكــورة تحديــدا
 دولة متعاقدة فيها،    ، أو قد تصبح   ،الصـادر عـن تلـك الدولـة والـتي تكـون تلك الدولة             

 مــن هــذه المــادة، حــتى إذا لم ١بمــا في ذلــك أي مــن الاتفاقــيات المشــار إلــيها في الفقــرة 
 ."٢٠ من هذه المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة ٢الدولة تطبيق الفقرة تستبعد تلك 
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بعـد أن لاحظـت اللجنة المداولات المستفيضة التي جرت بشأن مشروع هذه المادة في                -١٣٢
 .الفريق العامل، وافقت على مضمونه وأحالت النص إلى فريق الصياغة

  
  ١٩ من المادة ١ على الفقرة  إجراءات بشأن إدخال التعديلات- مكررا١٩المادة   

 : مشروع المادة كما يلينصكان  -١٣٣

ــرة      -١"[   ــواردة في الفق ــة الصــكوك ال ــل قائم ــادة  ١يجــوز تعدي ــن الم  ١٩ م
اتفاقــيات أو معــاهدات أو اتفاقــات ] [اتفاقــيات أخــرى أعدــا الأونســيترال [بإضــافة 
 .يفتح باب المشاركة فيها أمام جميع الدول] ذات صلة

بعـد بـدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا      -٢"  
ويــبلِّغ . ويرســل أي اقــتراح بالــتعديل إلى الوديــع في شــكل مكــتوب . مــن هــذا القبــيل

 ويلــتمس ١الوديــع جمــيع الــدول الأطــراف بالاقــتراحات الــتي تفــي بمقتضــيات الفقــرة  
 .رحآراءها بشأن ما إذا كان ينبغي اعتماد التعديل المقت

يعتـــبر الـــتعديل المقـــترح معـــتمدا مـــا لم يعـــترض علـــيه ثلـــث الـــدول   -٣"  
ــتجاوز      ــد لا ي ــدم في موع ــي يق ــعار خطّ ــراف بإش ــك    ١٨٠الأط ــيم ذل ــن تعم ــا م  يوم

 .]"التعديل

لاحظـت اللجـنة أن مشروع المادة بكامله يرد بين معقوفتين إذ إنه يجسد اقتراحا كان                 -١٣٤
لأربعـين للفـريق العـامل ولم يتسـن للفـريق العـامل الوقـت الكافي                 في الـدورة الـرابعة وا      قُـدم قـد   

 .للنظر فيه

ولوحـظ أن مشـروع الحكـم يعـزز تطبـيق الاتفاقـية على صكوك الأونسيترال الأخرى               -١٣٥
الــتي حظــي تنفــيذها بتفضــيل خــاص بالــنظر إلى منشــئها، حســبما هــو مجســد في نــص مشــروع 

لق إزاء آلية القبول الضمني بالتعديلات المتوخاة في        وردا عـلى ذلك، أعرب عن الق      . ١٩المـادة   
 مـن حيـث إـا تلـزم الـدول الـتي لم تعـبر صراحة عن موافقتها على الالتزام                     ٣مشـروع الفقـرة     

وذُكـر إضافة إلى ذلك أن عدم وجود حكم خاص في هذا الشأن يجعل تعديل المادة                . بالـتعديل 
 .بقة على الاتفاقيةذات الصلة ممكنا وفقا للقواعد العامة المنط

 مكــررا مــن نــص مشــروع ١٩وبعــد المناقشــة، قــررت اللجــنة حــذف مشــروع المــادة   -١٣٦
 .الاتفاقية

  



 

A/60/17 

44 

   إجراءات إصدار الإعلانات ونفاذ مفعولها-٢٠المادة  
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٣٧

 والفقرتين  ١٧ مـن المادة     ١يجـوز إصـدار الإعلانـات بمقتضـى الفقـرة            -١"  
أما الإعلانات .  في أي وقت١٩ من المادة ٤ و٣ و٢ والفقرات ١٨ مـن المـادة      ٢ و ١

الـتي تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية فهي تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو               
 .الإقرار

يـتعين أن تكـون الإعلانـات وتأكـيداا مكـتوبة وأن تـبلَّغ إلى الوديع                 -٢"  
 .رسميا

عـلان في آن واحـد مـع بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقية               يسـري مفعـول أي إ      -٣"  
أمـا إذا تلقـى الوديـع إشعارا رسميا بالإعلان بعد بدء النفاذ             . فـيما يخـص الدولـة المعنـية       

فـإنّ مفعـول ذلـك الإعـلان يسري في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة                  
 .أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار

 تصــدر إعلانــا بمقتضــى هــذه الاتفاقــية أن تــنقّحه أو  يجــوز لأي دولــة -٤"  
ويسري مفعول التنقيح   . تسـحبه في أي وقـت بإشعار رسمي مكتوب يوجه إلى الوديع           

أو الانسـحاب في الـيوم الأول مـن الشـهر الـذي يعقـب انقضاء ستة أشهر على تاريخ            
 ."تلقي الوديع ذلك الإشعار

 من الفقرة   ١٧ من مشروع المادة     ١لفقرة  واتفقـت اللجـنة عـلى حـذف الإشـارة إلى ا            -١٣٨
 يقدم عادة   ١٧ من مشروع المادة     ١ لأن الإعـلان الـوارد في الفقرة         ٢٠ مـن مشـروع المـادة        ١

 .لدى تعبير الدولة عن موافقتها على الالتزام وفقا لما هو مذكور في مشروع الحكم نفسه

 مكــررا في ١٦ المــادة  مــن مشــروع٤واتفقــت اللجــنة عــلى إدراج إشــارة إلى الفقــرة   -١٣٩
 من ٢ورئـي أنـه بخـلاف الإعلان المنصوص عليه في الفقرة            . ٢٠ مـن مشـروع المـادة        ١الفقـرة   

 مكـررا، الـذي يقـدم عـادة لدى تعبير منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية               ١٦مشـروع المـادة     
 ١٦ مــن مشــروع المــادة  ٤عــن مشــاركتها، يمكــن تقــديم الإعــلان المنصــوص علــيه في الفقــرة    

 .مكررا في أي وقت

 كذلـك أن الإعلانـات المقدمـة بعـد بـدء نفـاذ الاتفاقـية ينبغي أن يبدأ نفاذها بعد                     ورئـي  -١٤٠
ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ تلقـي الوديـع لهـا، وفقـا لما هو منصوص عليه في اتفاقات قوانين تجارية                       
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يتيح التكيف في بـيد أنـه لوحـظ أيضـا أن ثلاثـة أشـهر قـد لا تكـون وقـتا كافيا               . دولـية أخـرى   
 .بعض الممارسات التجارية وأنه تحقيقا لذلك الغرض ينبغي الاحتفاظ بفترة الأشهر الستة

 وأحالــت ٢٠ بــتلك الــتعديلات، وافقــت اللجــنة عــلى مضــمون مشــروع المــادة  ورهــنا -١٤١
 .النص إلى فريق الصياغة

  
   التحفظات-٢١المادة 
 : نص مشروع المادة كما يليكان -١٤٢

 ."وز تقديم تحفظات في إطار هذه الاتفاقيةلا يج" 

ــات           -١٤٣ ــين الإعلان ــيا ب ــرقا عمل ــناك ف ــامل أن ه ــريق الع ــم الف ــلما بفه أحاطــت اللجــنة ع
، ووافقت  )A/CN.9/571 من الوثيقة    ٣٠انظر الفقرة   (والـتحفظات في سياق مشروع الاتفاقية       

 . وأحالت النص إلى فريق الصياغة٢١على مضمون مشروع المادة 
  
   التعديلات-٢٢ادة الم

 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٤٤

 الخيار ألف["  

. يجــوز لأي دولــة مــتعاقدة أن تقــترح تعديــلات عــلى هــذه الاتفاقــية   -١"  
وتقـدم الـتعديلات المقـترحة كـتابة إلى الأمـين العـام للأمم المتحدة، الذي يقوم بتعميم                  

بداء ما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول        الاقـتراح عـلى جميع الدول الأطراف، طالبا إ        
فـإذا أبـدى ثلـث الـدول الأطـراف عـلى الأقـل، في غضون أربعة أشهر من                   . الأطـراف 

تــاريخ ذلــك الخطــاب، تحبــيذه عقــد ذلــك المؤتمــر، دعــا الأمــين العــام إلى عقــد المؤتمــر    
اقدة قبل وتعمـم الاقـتراحات الخاصـة بالتعديل على الدول المتع     . بـرعاية الأمـم المـتحدة     

 .انعقاد المؤتمر بتسعين يوما على الأقل

 الدول] بأغلبية] [بأغلبية ثلثي [تعـتمد الـتعديلات عـلى هـذه الاتفاقـية            -٢"  
المـتعاقدة الحاضـرة والمصـوتة في مؤتمـر الـدول المتعاقدة، ويبدأ نفاذها فيما يخص الدول                 

ــيوم الأول    مــن الشــهر الــذي يعقــب  الــتي صــدقت علــيها أو قبلــت ــا أو أقــرا في ال
الدول المتعاقدة، اعتبارا من وقت اعتماد      ] ثلثي[انقضـاء سـتة أشـهر عـلى تـاريخ قـيام             

 .]التعديل في مؤتمر الدول المتعاقدة، بإيداع صكوك قبولها ذلك التعديل
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 الخيار باء"[  

تعِد أمانة لجنة الأمم    ] [يعِـد مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة      [ -١"  
تقتضـــيه ] آخـــر[في أي وقـــت ] كـــل ســـنة أو] [لمـــتحدة للقـــانون الـــتجاري الـــدوليا

ــنظام      الظــروف تقاريــر موجهــة إلى الــدول الأطــراف بشــأن الكيفــية الــتي عمــل ــا ال
 .الدولي الذي أرسته هذه الاتفاقية في الممارسة الفعلية

الدول ] مـا لا يقـل عـن خمسة وعشرين في المائة من           [بـناء عـلى طلـب        -٢"  
تـتولى أمانـة لجـنة الأمم    ] [مكتـب الشـؤون القانونـية بـالأمم المـتحدة         يـتولى   [الأطـراف،   

عقـد مؤتمرات استعراضية للدول المتعاقدة من حين        ] المـتحدة للقـانون الـتجاري الـدولي       
 :إلى آخر للنظر فيما يلي

ــتجارة     )أ"(   التطبــيق العمــلي لهــذه الاتفاقــية ومــدى فاعليــتها في تســهيل ال
 ية المشمولة بأحكامها؛الإلكترون

ــك      )ب"(   ــيق تلـ ــية تطبـ ــية وكيفـ ــذه الاتفاقـ ــام هـ ــائي لأحكـ ــير القضـ التفسـ
 الأحكام؛

 .ما إذا كان من المستصوب إدخال أي تعديلات على هذه الاتفاقية )ج"(  

يقتضـي أي تعديل لهذه الاتفاقية أن تقره أغلبية ثلثي الدول المشاركة             -٣"  
الفقـرة السابقة على الأقل، ويصبح ذلك التعديل حينئذ نافذا         في المؤتمـر المُشـار إلـيه في         

فـيما يخـص الـدول الـتي صـدقت علـيه أو قبلته أو أقرته عندما تصدق عليه أو تقبله أو                      
 .]" المتعلقة ببدء نفاذها٢٣تقره ثلاث دول، وفقا لأحكام المادة 

لصــيغة الأخــيرة  لاحظــت اللجــنة أن الخــيار ألــف لمشــروع المــادة ســبق أن ورد في ا       -١٤٥
لمشـروع الاتفاقـية الـتي كـان قـد استعرضـها الفـريق العامل، بينما يجسد الخيار باء اقتراحا كان          
قـد قُـدم في الـدورة الـرابعة والأربعـين للفـريق العـامل ولم يتسـن الوقـت الكـافي للفـريق العامل                         

تقييم الاحتياجات إلى وأُفـيدت اللجنة بأن الخيار باء يوفر وسيلة أكثر مرونة ل         . لكـي يـنظر فـيه     
مكتب الشؤون القانونية بالأمم    "وأُفـيدت اللجـنة أيضـا بأن عبارتي         . تعديـل مشـروع الاتفاقـية     

قد تحتاج إلى الاستعاضة عنهما " أمانـة لجـنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي       "و" المـتحدة 
ق مع الممارسات المتبعة فيما     تحقـيقا للاتسا  " الوديـع "أو  " الأمـين العـام للأمـم المـتحدة       "بعـبارتي   

 .يتعلق بالخدمات الإدارية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء فيها
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 أُعـرب عـن بعـض التأيـيد للخـيار ألـف، كان الرأي السائد في اللجنة هو اعتماد         وبيـنما  -١٤٦
لى الأمانة أن تبقي    وأُبدي تأييد قوي للفكرة التي مفادها أن يطلب إ        . الخـيار بـاء افتراضا عمليا     

ــدول الأعضــاء، مــن وقــت إلى آخــر،       ــية موضــع اســتعراض وإبــلاغ ال ــيق العمــلي للاتفاق التطب
وأُبـدي تأيـيد أيضـا لتوخي       . بالمشـاكل أو الـتطورات الجديـدة الـتي قـد تسـوغ تنقـيح الاتفاقـية                

د إجـراء مبســط بشــأن الــتعديل قـد يــتفادى الحاجــة إلى عقــد مؤتمـرات دبلوماســية مخصصــة وق ــ  
يســتفيد مــن الإطــار الحــالي الــذي توفــره اللجــنة وأفرقــتها العاملــة والأمانــة مــن أجــل الــنظر في   

ــية  ــرأي حــول درجــة    . الاقــتراحات المــتعلقة بتنقــيح الاتفاق ــه كــان هــناك اخــتلاف في ال بــيد أن
التفصــيل الــتي ينــبغي أن تجســد ــا تلــك الأهــداف في مشــروع الاتفاقــية وحــول مــدى تــناول 

وأُبديـت بوجـه خـاص اعتراضات قوية على الإشارة          . عديل في مشـروع الاتفاقـية     إجـراءات الـت   
صـراحة في مشـروع الاتفاقـية إلى إجـراء بشـأن الـتعديل يقتضـي تصـويتا رسمـيا مـن قبل الدول                        
المـتعاقدة، إذ رئـي أن أسـلوب اتخـاذ القـرارات بـتوافق الآراء الذي طبقته اللجنة باستمرار على             

 . لصوغ قواعد موحدة بشأن مسائل في مجال القانون الخاصمدى السنين هو الأنسب

ــن خــلال         -١٤٧ ــروتوكول أو م ــييرات بواســطة ب ــترح تغ ــأن بإمكــان اللجــنة أن تق ــيد ب وأُف
إجــراءاا، وأن بإمكــان الــدول المــتعاقدة، مــع ذلــك، تعديــل الأحكــام في أي وقــت فــيما بيــنها 

ــراهن   الاتفاقــيات الــتي أعدــا اللجــنة  ولوحــظ أيضــا أن معظــم . بموجــب قــانون المعــاهدات ال
وأشير إلى أنه، في حال عدم وجود أي حكم بشأن تعديل   . تتضـمن أحكامـا بشـأن تعديلها       لا

مشـروع الاتفاقـية، فسـيعثر عـلى المـبادئ المتعلقة بتعديل مشروع الاتفاقية بالرجوع إلى اتفاقية                 
الاتفاقــية ومــبادئ القــانون  بــين الــدول الــتي هــي أطــراف في تلــك  )١٠(فييــنا لقــانون المعــاهدات

وبعـد إجراء مناقشات مستفيضة حول تلك الآراء المتضاربة، والنظر في مختلف  . العـرفي الـدولي   
المقــترحات الــتي أُبديــت مــن أجــل معالجــة الشــواغل الــتي أُعــرب عــنها، قــررت اللجــنة حــذف  

 .٢٢مشروع المادة 
   

   بدء النفاذ-٢٣المادة 
 :ا يليكان نص مشروع المادة كم -١٤٨

ــذي يعقــب        -١"   ــن الشــهر ال ــيوم الأول م ــية في ال ــذه الاتفاق ــاذ ه ــبدأ نف ي
من صكوك التصديق أو القبول أو      [...] انقضـاء سـتة أشهر على تاريخ إيداع الصك          

 .الإقرار أو الانضمام

  "٢-                  ها أو تنضمق دولـة عـلى هـذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرعـندما تصـد
ــداع الصـــك    ــد إيـ ــيها بعـ ــرار أو   ...] [إلـ ــبول أو الإقـ ــديق أو القـ ــكوك التصـ ــن صـ مـ
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الانضـمام، يـبدأ نفـاذ هـذه الاتفاقـية فـيما يخص تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر                    
الـذي يعقـب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها                 

 ."أو انضمامها

الـية تقتضي ثلاثة تصديقات على الأقل       لاحظـت اللجـنة أن اتفاقـيات الأونسـيترال الح          -١٤٩
واقترح أن يكون عدد التصديقات المدرج      . وعشـرة تصـديقات عـلى الأكـثر لكـي يبدأ نفاذها           

بــيد أن اللجــنة لم تقــبل ذلــك الاقــتراح إذ كــان الــرأي  . في مشــروع هــذه المــادة  هــو عشــرين 
تماشى مع الاتجاه ولوحـظ أن ذلك النهج ي . السـائد يحـبذ بـدء الـنفاذ بعـد تصـديق ثـلاث دول            

العصـري في اتفاقيات القانون التجاري مما يعزز تطبيقها في أسرع وقت ممكن لدى الدول التي                
 .تسعى إلى تطبيق تلك القواعد على تجارا

ــوارد بــين معقوفــتين في  " الثالــث"واتفقــت اللجــنة عــلى أن تــدرج كــلمة    -١٥٠ في الــنص ال
 وأحالت النص إلى فريق ٢٣ مشـروع المادة  ووافقـت اللجـنة عـلى مضـمون       . ٢ و   ١الفقـرتين   
 .الصياغة

  
   الانتقاليةالقواعد -٢٤المادة 
 :كان نص مشروع المادة كما يلي -١٥١

لا تنطـبق هذه الاتفاقية إلا على الخطابات الإلكترونية التي توجه بعد             -١"[  
 . يبدأ فيه نفاذ الاتفاقيةالذيالتاريخ 

 مـن المـادة  ١ تصـدر إعلانـا بمقتضـــى الفقـرة        في الـدول المـتعاقدة الـتي       -٢"[  
، لا تنطـبق هـذه الاتفاقـية إلا عـلى الخطابـات الإلكترونـية الـتي توجـه بعد التاريخ                     ١٨

أو ) أ (١الـذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية فيما يخص الدول المتعاقدة المشار إليها في الفقرة          
 .١٨المادة من ) ب (١الدولة المتعاقدة المشار إليها في الفقرة 

لا تنطـبق هــذه الاتفاقـية عــلى الخطابـات الإلكترونــية المشـار إلــيها في      -٣"[  
 إلا بعـد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية ذات الصلة، من             ١٩ مـن المـادة      ١الفقـرة   

 .، في الدولة المتعاقدة١٩ من المادة ١بين الاتفاقيات المدرجة في الفقرة 

 من ٣المـتعاقدة قـد أصدرت إعلانا بمقتضى الفقرة        إذا كانـت الدولـة       -٤"[  
، لا تنطــبق هــذه الاتفاقــية عــلى الخطابــات الإلكترونــية المــتعلقة بــتكوين أو   ١٩المــادة 

تنفـيذ عقد يندرج ضمن نطاق ذلك الإعلان إلا بعد التاريخ الذي يصبح فيه الإعلان               
 .٢٠ من المادة ٤ أو ٣نافذا بمقتضى الفقرة 



 

A/60/17 

49 

 ١٨ من المادة ٢ أو ١ إصـدار إعـلان بمقتضـى الفقرة       لـيس مـن شـأن      -٥"[  
 أو ســحب ذلــك الإعــلان أو تعديلــه أن يمــس  ١٩ مــن المــادة ٤ أو ٣ أو ٢أو الفقــرة 

ــتاريخ الــذي يصــبح فــيه      ــية الموجهــة قــبل ال بــأي حقــوق تنشــئها الخطابــات الإلكترون
 .]"٢٠ من المادة ٤ أو ٣الإعلان نافذا بمقتضى الفقرة 

نة أن الصـيغة الأخـيرة مـن مشـروع الاتفاقـية الـتي كان الفريق العامل قد                   اللج ـ لاحظـت  -١٥٢
أمــا مشــروع المــادة في شــكله الحــالي  .  مــن مشــروع المــادة ١نظــر فــيها لم تتضــمن إلا الفقــرة  

 .فيجسد اقتراحا كان قد قُدم في الدورة الرابعة والأربعين للفريق العامل

 مشــروع الاتفاقــية يضــمن عــدم انطــباق  وأُعــرب عــن بعــض التأيــيد لإدراج حكــم في  -١٥٣
بـيد أنـه طُلـب توضـيح بشأن ما إذا كان المقصود شموله بعبارة               . الاتفاقـية إلا بشـكل مسـتقبلي      

هو الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية بصورة عامة أم        " الـتاريخ الـذي يـبدأ فـيه نفاذ الاتفاقية         "
ولوحظ أنه إذا كان المقصود     . عاقدة المعنية الوقـت الـذي يـبدأ فـيه نفاذهـا فيما يخص الدولة المت             

هـو الإشـارة إلى الوقـت الـذي يـبدأ فـيه نفـاذ الاتفاقـية بصورة عامة فمن الممكن أن يكون من              
مفعـول ذلـك تطبـيق الاتفاقـية بأثـر رجعـي فـيما يخـص الدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية في               

فـيما يخـص كل دولة      "ج العـبارة    وبغـية معالجـة ذلـك الغمـوض، اتفـق عـلى إدرا            . وقـت لاحـق   
 .١في الفقرة " متعاقدة

 مــن مشــروع المــادة لأــا معقّــدة ومفصــلة بشــكل    ٥ - ٢واقــترح حــذف الفقــرات   -١٥٤
ورئـي أن مـن الأنسـب تناول المسائل الواردة فيها بواسطة القاعدة العامة الواردة              . لـزوم لــه    لا

ووافقت اللجنة على ذلك    . لى الإعلانات  الـتي يمكـن توسـيعها بحيـث تشـير أيضا إ            ١في الفقـرة    
 .الاقتراح

 : على تعديل مشروع المادة بحيث يصبح نصه كما يلياللجنةواتفقت  -١٥٥

لا تنطـبق هـذه الاتفاقـية ولا أي إعـلان فـيها إلا عـلى الخطابات الإلكترونية                  "  
ه مفعولـه  الـتي توجـه بعـد الـتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية أو الإعلان أو يسري في                 

 ".أو مفعولها فيما يخص دولة متعاقدة

ووافقــت ". وقــت الانطــباق"واتفقــت اللجــنة أيضــا عــلى تغــيير عــنوان مشــروع المــادة ليصــبح  
 .اللجنة على مضمون مشروع المادة، بصيغته المعدلة، وأحالت النص إلى فريق الصياغة

  
  الانسحاب -٢٥المادة 
 :كان نص مشروع المادة كما يلي ١٥٦
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يجــوز للدولــة المــتعاقدة أن تعلــن انســحاا مــن هــذه الاتفاقــية بإشــعار  -١"  
 .رسمي يوجه إلى الوديع كتابة

يســري مفعــول الانســحاب في الــيوم الأول مــن الشــهر الــذي يعقــب  -٢"  
وإذا حددت في الإشعار فترة     . انقضـاء إثـني عشـر شـهرا عـلى تلقـي الوديـع إشعارا به               

ب فيســري مفعــول الانســحاب عــند انقضــاء تلــك الفــترة   أطــول لــبدء نفــاذ الانســحا 
 ."الأطول بعد تلقي الوديع ذلك الإشعار

 . وأحالت النص إلى فريق الصياغة٢٥ على مضمون مشروع المادة اللجنةووافقت  -١٥٧
  

  الحكم الخاص بالتوقيع
 : مشروع الحكم الخاص بالتوقيع كما يليصكان ن -١٥٨

في [...] مــن عــام [...] مــن شـهر  [...]  الـيوم  ، في هــذا[...]في  حـررت "  
ــية        ــيزية والروســية والصــينية والعرب ــبانية والإنكل أصــل واحــد تتســاوى نصوصــه الإس

 .والفرنسية في الحجية

، قـام المفّوضـون الموقّعـون أدنـاه، المخولـون حسب الأصول      وإثـباتا لمـا تقـدم    "  
 ."من قبل حكومام، بالتوقيع على هذه الاتفاقية

وافقـت اللجـنة على مضمون مشروع الحكم الخاص بالتوقيع وأحالت النص إلى فريق              -١٥٩
 .الصياغة

  
  الديباجة
 :كان نص مشروع الديباجة كما يلي -١٦٠

 ،إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية"  

 اقتـناعها بـأن الـتجارة الدولـية القائمـة على المساواة والنفع المتبادل               إذ تؤكـد  "  
 ا هاما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،تمثل عنصر

ــظ"   ــاءة     وإذ تلاحـ ــن كفـ ــية يحسـ ــات الإلكترونـ ــتخدام الخطابـ ــاد اسـ  أن ازديـ
الأنشــطة الــتجارية ويعــزز الأواصــر الــتجارية ويتــيح مــنافذ جديــدة لأطــراف وأســواق  
ــية         ــتجارة والتنم ــز ال ــريا في تعزي ــتالي دورا جوه ــؤدي بال ــية في الماضــي، وي ــت نائ كان

 قتصادية داخليا ودوليا،الا
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 أن المشـــاكل الناشـــئة عـــن التشـــكك بشـــأن القـــيمة  وإذ تضـــع في اعتـــبارها"  
القانونـية لاسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية تمثل عائقا أمام التجارة                 

 الدولية،

بــأن اعــتماد قواعــد موحــدة لإزالــة العقــبات القائمــة أمــام        واقتــناعا مــنها  "  
بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن   الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولية،         اسـتخدام   

، مـن شـأنه أن يعـزز التـيقن القانوني           إعمـال صـكوك القـانون الـتجاري الـدولي الحالـية           
وقابلـية التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية ويمكن أن يساعد الدول على              

 ذ إلى دروب التجارة الحديثة، اكتساب القدرة على النفا

ــرى"   ــيار     وإذ ت ــراعي حــرية الطــرفين في اخت ــبغي أن ت ــدة ين أن القواعــد الموح 
ما دامت  ] مع مراعاة قابليتها للاستخدام تبادليا،    [الوسـائط والتكنولوجـيات الملائمة،      

 الوسائل التي يختارها الطرفان تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة،

 في توفير حل عام لتجاوز العقبات القانونية التي تعترض                         ة منها   ورغب  "    
استخدام الخطابات الإلكترونية، على نحو مقبول للدول ذات النظم القانونية                                  

 والاجتماعية والاقتصادية المختلفة،                 

 ":قد اتفقت على ما يلي"   

 لا يشير إلا إلى    ارتـئي أن مشـروع الديباجة أطول مما ينبغي وأنه يمكن اختصاره بحيث             -١٦١
الهدفــين الرئيســيين المتوخــيين في مشــروع الاتفاقــية، وهمــا التشــجيع عــلى اســتخدام الخطابــات   

. الإلكترونـية في الـتجارة الدولـية وتوفـير الظـروف اللازمة لبعث الثقة بالاتصالات الإلكترونية               
كوك ولوحــظ، ردا عــلى ذلــك، أن طــول مشــروع الديــباجة ومحــتواه متســقان عمومــا مــع ص ــ 

وأُضـيف أن الـنص الـراهن لمشـروع الديـباجة يسلط الضوء على العلاقة               . الأونسـيترال السـابقة   
 .بين مشروع الاتفاقية والإطار التنظيمي الأوسع للتجارة الإلكترونية

 مـن مشروع الديباجة     ٥وقـررت اللجـنة أن العـبارة الـواردة بـين معقوفـتين في الفقـرة                  -١٦٢
مــع أخــذ مــبدأي الحــياد الإلكــتروني والتــناظر الوظــيفي في  "عــبارة ينــبغي أن يســتعاض عــنها بال

 ".الحسبان

ورهــنا بــتلك الــتعديلات، وافقــت اللجــنة عــلى مضــمون مشــروع الديــباجة وأحالــت   -١٦٣
 .النص إلى فريق الصياغة
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  عنوان الاتفاقية
 الاتفاقــية المــتعلقة باســتخدام  "لاحظــت اللجــنة أن عــنوان مشــروع الاتفاقــية، وهــو       -١٦٤

 .، يجسد بدقة نطاق انطباق الاتفاقية، فوافقت عليه"الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
  

  الملاحظات التفسيرية        -دال  
طلبـت اللجـنة إلى الأمانة أن تعد الملاحظات التفسيرية بشأن نص الاتفاقية، وأن تقدم              -١٦٥

 دورـا التاسعة والثلاثين، في عام  تلـك الملاحظـات، بعـد الانـتهاء مـن إعدادهـا، إلى اللجـنة في            
٢٠٠٦. 

  
  تقرير فريق الصياغة      -هاء   

طلبــت اللجــنة إلى فــريق صــياغة أنشــأته الأمانــة أن يســتعرض مشــروع الاتفاقــية بغــية    -١٦٦
ونظــرت اللجــنة، في خــتام مداولاــا حــول مشــروع  . ضــمان اتســاق الــنص بمخــتلف اللغــات 
وطلبت اللجنة إلى الأمانة    . قـت على مشروع الاتفاقية    الاتفاقـية، في تقريـر فـريق الصـياغة وواف         

أن تسـتعرض نـص مشـروع الاتفاقـية مـن منظور لغوي وتحريري محض قبل أن تعتمده الجمعية        
 .العامة

  
  مقرر اللجنة وتوصيتها إلى الجمعية العامة                 -واو  

الآراء ، اعتمدت اللجنة بتوافق     ٢٠٠٥يولـيه   / تمـوز  ١٥، المعقـودة في     ٨١٠في الجلسـة     -١٦٧
 :المقرر التالي والتوصية التالية الموجهة إلى الجمعية العامة

 إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،"    

، إلى ٢٠٠١ أــا أوكلــت في دورــا الــرابعة والــثلاثين، عــام      إذ تســتذكر"    
ل مسائل إعـداد صـك دولي يتـناو   ) المعـني بالـتجارة الإلكترونـية   (الفـريق العـامل الـرابع      
 عــلى أن يهــدف ذلــك الصــك أيضــا إلى إزالــة العقــبات الــتي   )١١(الــتعاقد الإلكــتروني،

تعـــترض الـــتجارة الإلكترونـــية في اتفاقـــيات القـــانون الموحـــد الراهـــنة وفي الاتفاقـــات  
 التجارية الراهنة،

 بـأن الفـريق العـامل كرس ست دورات، عقـدت بين عامي             وإذ تحـيط عـلما    "   
اد مشـروع الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية        ، لإعـد  ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٢

 )١٢(في العقود الدولية،
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 في مشــروع الاتفاقــية أثــناء دورــا الثامــنة والــثلاثين، عــام       وقــد نظــرت "   
١٣(،٢٠٠٥(  

 إلى أن جمـيع الـدول والمـنظمات الدولـية المهتمة دعيت             وإذ تسـترعي الانتـباه    "   
روع الاتفاقية، في جميع دورات الفريق العامل وفي الدورة         إلى المشـاركة في إعـداد مش ـ      

الثامـنة والـثلاثين للجـنة، بصـفة أعضـاء أو مراقـبين، وأُتيحـت لهـا فرصة كاملة للتكلم                    
 وتقديم الاقتراحات،

 إلى أنـه جـرى تعميم نص مشروع الاتفاقية على           وإذ تسـترعي الانتـباه أيضـا      "   
 دعيـت إلى حضـور دورات اللجنة والفريق     جمـيع الحكومـات والمـنظمات الدولـية الـتي         

العـامل بصـفة مراقـبين، قـبل الدورة الثامنة والثلاثين للجنة، لكي تبدي تعليقاا عليه،                
 )١٤(وأن تلك التعليقات كانت معروضة على اللجنة في دورا الثامنة والثلاثين،

 النضج   أن مشروع الاتفاقية قد حظي بدراسة كافية وبلغ مستوى         وإذ تعتـبر  "   
 اللازم ليكون مقبولا بصورة عامة لدى الدول،

إلى الجمعـــية العامـــة مشـــروع الاتفاقـــية المـــتعلقة باســـتخدام      تقـــدم  -١"   
الخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية، بصيغته الواردة في المرفق الأول بتقرير لجنة                

 )١٥(ة والثلاثين؛الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورا الثامن

ــية، آخــذة في      توصــي -٢"    ــنظر في مشــروع الاتفاق ــأن ت ــة ب ــية العام  الجمع
) المعني بالتجارة الإلكترونية  (اعتـبارها مـا أجـرته اللجـنة وأجـراه فـريقها العـامل الرابع                

مـن تباحـث مسـتفيض بشـأن مشـروع الاتفاقـية، لكي تعتمد في دورا الستين اتفاقية             
 باسـتخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، استنادا إلى          للأمـم المـتحدة مـتعلقة     

 ." مشروع الاتفاقية الذي وافقت عليه اللجنة
  

  التقرير المرحلي للفريق العامل الأول    : الاشتراء -رابعا  
، في مذكـرة مـن الأمانة       ٢٠٠٣نظـرت اللجـنة أثـناء دورـا السادسـة والـثلاثين، عـام                -١٦٨

ــي     بشــأن الأعمــال الم  ــه مســتقبلا في مجــال الاشــتراء العموم ). Add.1 و A/CN.9/539(مكــنة ب
 يتضمن  )١٦(ولوحـظ أن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي لاشـتراء السلع والإنشاءات والخدمات             

إجـراءات تسـتهدف تحقـيق التـنافس والشفافية والإنصاف والوفر والكفاءة في عملية الاشتراء،               
وإذ لاحظت اللجنة أنه على الرغم      . صلاح قوانين الاشتراء  وأنـه أصـبح مـرجعا دوليا هاما في إ         

ممـا للقانون النموذجي من فائدة معترف ا على نطاق واسع، فقد نشأت منذ اعتماده مسائل                
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وطلبــت اللجــنة إلى الأمانــة أن تعــد . وممارســات جديــدة قــد تســوغ بــذل جهــد لــتعديل نصــه 
 لكــي تــنعم )١٧( المســائل والممارسـات دراسـات ومقــترحات مفصـلة بشــأن كيفــية معالجـة تلــك   

 .النظر فيها

، اسـتنادا إلى مذكـرة من       ٢٠٠٤واتفقـت اللجـنة، في دورـا السـابعة والـثلاثين، عـام               -١٦٩
 قُدمـت اسـتجابة لذلـك الطلـب، عـلى أن من المفيد للقانون النموذجي                (A/CN.9/553)الأمانـة   

ــك      ــدة، خصوصــا تل ــث يجســد الممارســات الجدي ــن اســتخدام    أن يحــدث بحي ــتي نجمــت ع  ال
الخطابـات الإلكترونـية في الاشتراء العمومي، والخبرة المكتسبة من استخدام القانون النموذجي             

ــتملة        ــك مســائل إضــافية مح ــي، وكذل ــتراء العموم ــين في مجــال الاش . كأســاس لإصــلاح القوان
غ اقتراحات  بمهمـة صـو   ) المعـني بالاشـتراء   (وقـررت اللجـنة أن تعهـد إلى فـريقها العـامل الأول              

ــتي        ــتحديد المســائل ال ــرنة ل ــة م ــامل ولاي ــريق الع ــنموذجي، وأســندت إلى الف ــانون ال لتنقــيح الق
ــة أن تقــدم إلى الفــريق العــامل مذكــرات     . ســيتناولها بالبحــث وطلبــت اللجــنة أيضــا إلى الأمان

 (A/CN.9/553)ملائمــة تتــناول فــيها بمــزيد مــن التفصــيل المســائل المعروضــة في مذكــرة الأمانــة  
 واســتذكرت اللجــنة بــياناا الســابقة بأنــه ينــبغي، عــند   )١٨(.تيســيرا لــنظر الفــريق العــامل فــيها 

تحديـــث القـــانون الـــنموذجي، الحـــرص عـــلى عـــدم الخـــروج عـــن المـــبادئ الأساســـية للقـــانون 
 .النموذجي وعدم تعديل الأحكام التي ثبتت جدواها

بــتقريري دورتي الفــريق العــامل  وأحاطــت اللجــنة عــلما، في دورــا الثامــنة والــثلاثين    -١٧٠
 ٨-٢نــيويورك، (والســابعة ) ٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول٣ -أغســطس / آب٣٠فييــنا،  (السادســة
 ).، على التواليA/CN.9/575 و A/CN.9/568) (٢٠٠٥أبريل /نيسان

وأُبلغـت اللجـنة بـأن الفـريق العـامل كـان قـد بـدأ عملـه عـلى إعـداد اقتراحات لتنقيح              -١٧١
النشر  )أ(:  في دورتـه السادسـة، وقـد نظر بادئ ذي بدء في المواضيع التالية   القـانون الـنموذجي  

لكترونــية في عملــية لإاســتخدام الخطابــات ا )ب(؛ الإلكــتروني لــلمعلومات المــتعلقة بالاشــتراء 
الضـوابط المفروضـة عـلى اسـتخدام الخطابـات الإلكترونـية في عملـية الاشتراء؛                ) ج(؛  الاشـتراء 

الاتفاقــات الاطاريــة؛ ) و(اســتخدام قوائــم المورديــن؛ ) ه( الالكترونــية؛ المــزادات العكســية) د(
ــات؛  ) ز( ــتراء الخدم ــز      ) ح(اش ــتراء في تعزي ــتعمال الاش ــنها واس ــة بي ــاءات والمقارن ــيم العط تقي

ــية والبيئـــية؛   طـــرائق ) ي(ســـبل الانتصـــاف والإنفـــاذ؛ ) ط(السياســـات الصـــناعية والاجتماعـ
ــبديلة؛   ــتراء الـ ــاركة) ك(الاشـ ــتراء؛  المشـ ــية في الاشـ ــنموذجي  ) ل( اتمعـ ــانون الـ ــيط القـ تبسـ

). A/CN.9/WG.I/WP.32 و A/CN.9/WG.I/WP.31(المصـــادقة عـــلى الوثـــائق   ) م(وتوحـــيده؛ 
وأُبلغـت اللجـنة كذلك بأن الفريق العامل كان قد قرر في دورته السادسة أن يشرع في دراسة          

، )A/CN.9/568 مــن الوثــيقة ١٠الفقــرة  (مــتعمقة لــتلك المواضــيع بالتعاقــب في دوراتــه القادمــة
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ومــن ثم شــرع أثــناء دورتــه الســابعة في الــنظر المــتعمق في المواضــيع المتصــلة باســتخدام الخطابــات 
نشــر المعلومــات المتصــلة بالاشــتراء ) أ: (والتكنولوجــيات الإلكترونــية في عملــية الاشــتراء، وهــي

ن استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في      المسـائل الأخرى الناشئة ع    ) ب(وإرسـالها إلكترونـيا؛     
 الاشـتراء، ومـنها الضـوابـط المفروضــة عـلى اسـتخدامهـا، بـمـا في ذلـك تقـديم العطاءات              عملـية 

 العطـاءات ذات الأسعار الشاذة الانخفاض      ) د(المـزادات العكسـية الإلكترونـية؛       ) ج(إلكترونـيـا؛   
)A/CN.9/WG.I/WP.34   و Add.1   و Add.2   و A/CN.9/WG.I/WP.35 و A/CN.9/WG.I/WP.36 .(

وأحاطــت اللجــنة عــلما بقــرار الفــريق العــامل بــأن يتــناول اســتخدام الخطابــات والتكنولوجــيات  
وكذلك تقصي العطاءات ذات الأسعار     ) بما في ذلك المزادات العكسية الإلكترونية     (الإلكترونـية   

الثامـنة النظر المتعمق في تلك      الشـاذة الانخفـاض في القـانون الـنموذجي، وبـأن يواصـل في دورتـه                 
المواضـيع وفي مـا يلـزم إدخاله على القانون النموذجي من تنقيحات في هذا الصدد، وبأن يتناول                  

 ).A/CN.9/575 من الوثيقة ٩الفقرة (موضوع الاتفاقات الإطارية إذا سمح الوقت بذلك 

كدت مجددا تأييدها   وأشـادت اللجـنة بالفـريق العـامل لما أحرزه من تقدم في عمله، وأ               -١٧٢
. للاســتعراض المضــطلع بــه حالــيا ولإدراج ممارســات الاشــتراء الجديــدة في القــانون الــنموذجي 

 .)أدناه) أ (٢٤٠للاطلاع على معلومات عن دورتي الفريق العامل القادمتين، انظر الفقرة (
  
  التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني     : التحكيم -خامسا 

، تـبادلا للآراء بشأن     ١٩٩٩اللجـنة في دورـا الثانـية والـثلاثين، عـام            بعـد أن أجـرت       -١٧٣
عمـلها في المسـتقبل في مجـال التحكـيم الـتجاري الدولي، قررت أن تعهد بذلك العمل إلى أحد          

واتفقـت عـلى أن تشـمل البـنود ذات الأولويـة الـتي سينظر فيها الفريق العامل               . أفرقـتها العاملـة   
الشــكل الكــتابي لاتفــاق التحكــيم ووجوبــية إنفــاذ تدابــير الحمايــة    جملــة أمــور، مــنها اشــتراط  

المعني بالتحكيم  ( وقـد بـدأ الفـريق العـامل، الـذي سمـي لاحقا بالفريق العامل الثاني                  )١٩(.المؤقـتة 
مارس / آذار ٣١-٢٠فيينا،  (، أعمالـه وفقـا لـتلك الولايـة في دورتـه الثانـية والثلاثين                )والتوفـيق 
٢٠٠٠.( 

ــتقدم الــذي أحــرزه الفــريق     وأحاطــت الل -١٧٤ ــثلاثين، بال جــنة عــلما، في دورــا الثامــنة وال
والثانية والأربعين  ) ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٧-١٣فيينا،  (العـامل في دورتـيه الحادية والأربعين        

  A/CN.9/569انظـــــــر الوثيقــــــتين ) (٢٠٠٥يــــــناير / كــــــانون الــــــثاني١٤-١٠نــــــيويورك، (
ــتوالي A/CN.9/573و  اللجــنة أن الفــريق العــامل واصــل مناقشــاته بشــأن    ولاحظــت). ، عــلى ال

 مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي للتحكــيم  ١٧ مــن المــادة ٧مشــروع نــص لتنقــيح الفقــرة  
ــتجاري الــدولي ــنموذجي للتحكــيم  (")٢٠(ال ــئة التحكــيم في أن  ") القــانون ال المــتعلقة بســلطة هي
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للجـنة أيضـا أن الفريق      ولاحظـت ا  . تصـدر تدابـير حمايـة مؤقـتة بـناء عـلى طلـب طـرف واحـد                 
العــامل قــد نــاقش مشــروع حكــم بشــأن الاعــتراف بــتدابير الحمايــة المؤقــتة الصــادرة عــن هيــئة  

يعــتزم إدراجــه كمــادة جديــدة في القــانون الــنموذجي للتحكــيم، رقمــت   (للتحكــيم وإنفاذهــا 
دعما ، ومشـروع مـادة يتـناول الـتدابير المؤقـتة الـتي تصـدرها محـاكم الدولة                   ) مكـررا  ١٧مؤقـتا   

 ١٧يعــتزم إدراجــه كمــادة جديــدة في القــانون الــنموذجي للتحكــيم، رقمــت مؤقــتا (للتحكــيم 
 ). مكررا ثانيا

ونوهـت اللجـنة بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل حتى ذلك الحين فيما يتعلق بمسألة                -١٧٥
التباين الواسع ولاحظت اللجنة أيضا أن الفريق العامل، على الرغم من         . تدابـير الحمايـة المؤقـتة     

في الآراء، كـان قـد اتفـق، في دورتـه الثانـية والأربعـين على إدراج نص توفيقي لمشروع الفقرة          
، بـناء عـلى المـبادئ الـتي مفادهـا أن تلـك الفقـرة تنطـبق ما لم                    ١٧ المـنقح في مشــروع المـادة         ٧

طــابع يــتفق الطــرفان عــلى خــلاف ذلــك، وأن مــن الضــروري توضــيح أن الأوامــر الأولــية لهــا   
 مكــررا لــن تــدرج فــيها أي  ١٧الأوامــر الإجرائــية لا طــابع القــرارات التحكيمــية، وأن المــادة  

ولاحظـت اللجنة أن مسألة التدابير المؤقتة الصادرة بناء على          . إجـراءات إنفاذيـة لـتلك الأوامـر       
وأعربــت وفــود عــن أمــلها في أن يكــون الــنص  . طلــب طــرف واحــد لا تــزال موضــع خــلاف 

وأعربت وفود أخرى عن شكوك في جدوى النص التوفيقي المقترح،          . لـنص النهائي  التوفـيقي ا  
كمـا أبديـت شواغل مثارها أن   . خصوصـا بالـنظر إلى أنـه لا يـنص عـلى إنفـاذ الأوامـر الأولـية                

إدراج حكـم مـن ذلـك القبـيل يخـالف مـبدأ تمكـين الطـرفين على قدم المساواة من الوصول إلى               
وقدم . عـل الـنص المـنقح للقـانون النموذجي للتحكيم عرضة للنقد          هيـئة التحكـيم ويمكـن أن يج       

اقـتراح مفـاده أنه إذا ما تقرر إدراج الحكم فينبغي أن يصاغ في شكل حكم اختيار صريح، لا                   
 .ينطبق إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على انطباقه

أن مشاريع  ولاحظـت اللجـنة أنـه ما زال يتعين على الفريق العامل أن يكمل عمله بش                -١٧٦
 مكررا ثانيا، بما في ذلك مسألة الشكل الذي يمكن أن تعرض به   ١٧ مكـررا و   ١٧ و ١٧المـواد   

، ١٧وفيما يتعلق ببنية مشروع المادة      . الأحكـام الحالـية والمـنقحة في القانون النموذجي للتحكيم         
 من ١٧ة اقـترح تـناول مسـألة الأوامـر الأولـية في مـادة منفصـلة تيسـيرا لاعـتماد مشـروع المـاد                     

وفــيما يــتعلق  . جانــب الــدول الــتي لا ترغــب في اعــتماد الأحكــام المــتعلقة بالأوامــر الأولــية       
 ١٧بالصـياغة، أحاطـت اللجـنة علما أيضا باقتراح مفاده ألا يدرج النص المنقح لمشاريع المواد                 

كما لاحظت اللجنة .  مكـررا ثانـيا في متن القانون النموذجي، بل في مرفق  ١٧ مكـررا و   ١٧و
 من القانون النموذجي    ٧أن مـن المـتوقع أن يكمـل الفـريق العـامل عملـه بشـأن مشـروع المادة                    
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 مـن المادة الثانية من  ٢والمـتعلق باشـتراط شـكل معـين لاتفـاق التحكـيم وبشـأن صـلته بالفقـرة            
 .اتفاقية نيويورك

، من  وأعربـت اللجـنة عـن أمـلها في أن يـتمكن الفـريق العامل، بعقد دورتين إضافيتين                  -١٧٧
عـرض اقـتراحاته لكـي تستعرضـها اللجـنة وتعـتمدها ائيا في دورا التاسعة والثلاثين، في عام                

٢٠٠٦. 

وفـيما يـتعلق بـالعمل المقـبل في ميدان تسوية النـزاعات التجارية، أحاطت اللجنة علما           -١٧٨
الما تكمل المشاريع   باقـتراح الفـريق العامل المقدم في دورته الثانية والأربعين والذي مفاده أنه ح             

في مســألة قابلــية القائمــة الــتي يجــري الــنظر فــيها حالــيا، قــد يجــوز الــنظر عــلى ســبيل الأولويــة    
الــنـزاعات القائمــة داخــل الشــركات للتحكــيم وغيرهــا مــن المســائل المــتعلقة بقابلــية التحكــيم،  

ــنقولة أو الإعســار         ــير الم ــتلكات غ ــال المم ــيم في مج ــية التحك ــثلا قابل ــنها م ــير  وم ــنافس غ أو الت
ــثيرها تســوية       . المنصــف ــنظر أيضــا في المســائل الــتي ت ــزم ال ــه قــد يل ــتراح آخــر إلى أن وذهــب اق

الفقرة (الـنـزاعات بالاتصـال الحاسـوبي المباشـر، وفي إمكان تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم               
 . وأيدت اللجنة هذين الاقتراحين)٢١().A/CN.9/573 من الوثيقة ١٠٠

ــت  -١٧٩ ــأن عــام   وأُبلغ ــثلاثين لقواعــد الأونســيترال     ٢٠٠٦اللجــنة ب  سيشــهد الذكــرى ال
 مؤتمـرات لإحـياء تلك الذكرى في مناطق مختلفة من أجل           تـنظم للتحكـيم، وأن مـن المـتوقع أن         

ومن المقرر أن يعقد    . تـبادل المعلومـات حـول تطبـيق تلـك القواعـد ومجـالات تنقـيحها المحـتملة                 
، تحــت رعايــة المركــز الــدولي ٢٠٠٦أبــريل / نيســان٧ و٦ي أحــد تلــك المؤتمــرات في فييــنا يومــ

للاطـلاع عـلى معلومات عن دورتي       . (للتحكـيم الـتابع للغـرفة الاقتصـادية الاتحاديـة في النمسـا            
 .)أدناه) ب (٢٤٠الفريق العامل القادمتين، انظر الفقرة 

  
  التقرير المرحلي للفريق العامل الثالث: قانون النقل -سادسا 

، الفـريق العــامل الثالــث  ٢٠٠١ت اللجــنة، في دورــا الـرابعة والــثلاثين، في عــام  أنشـأ  -١٨٠
، لكـي يعد، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، صكا تشريعيا  )المعـني بقـانون الـنقل    (

بشـأن المسـائل المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بحرا، ومنها نطاق الانطباق وفترة مسؤولية الناقل    
 ووافقت اللجنة   )٢٢(.تزامات الـناقل ومسـؤولية الـناقل والتزامات الشاحن ومستندات النقل          وال ـ

، على الافتراض العملي الذي مفاده أن مشروع   ٢٠٠٢في دورـا الخامسـة والـثلاثين، في عام          
 )٢٣(.الصــك المــتعلق بقــانون الــنقل ينــبغي أن يشــمل عملــيات الــنقل مــن الــباب إلى الــباب          

ــنة في د  ــت اللجـ ــام    ولاحظـ ــثلاثين، في عـ ــة والـ ــا السادسـ ــابعة  ٢٠٠٣ورـ ــا السـ ، وفي دورـ
ــثلاثين، في عــام  ــيها إعــداد مشــروع الصــك، وأذنــت    ٢٠٠٤وال ، التعقــيدات الــتي يــنطوي عل
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 والــرابعة عشــرة )٢٤(للفــريق العــامل بــأن يعقــد، اســتثناء، دوراتــه الثانــية عشــرة والثالــثة عشــرة  
فيما يتعلق بالنظر في هذه المسألة في       . (رة عـلى أسـاس أسـبوعين لكـل دو         )٢٥(والخامسـة عشـرة   

وعلاوة على ذلك، أكدت اللجنة مجددا، في دورا .)  أدناه٢٣٨الـدورة الحالـية، انظـر الفقرة      
السـابعة والـثلاثين، تقديـرها لضخامة المشروع، وأعربت عن دعمها للجهود التي يبذلها الفريق       

بالــنظر إلى اتفـاق اللجـنة عـلى أن عــام    العـامل مـن أجـل التعجــيل بالـتقدم في عملـه، خصوصـا       
 سـيكون أجـلا مـرغوبا لإتمام المشروع، على أن يعاد النظر في مسألة تحديد أجل لإتمام              ٢٠٠٦

 )٢٦(.٢٠٠٥المشروع في دورا الثامنة والثلاثين، في عام 

ــتقدم الــذي أحــرزه الفــريق      -١٨١ ــثلاثين، بال وأحاطــت اللجــنة عــلما، في دورــا الثامــنة وال
ديسمبر / كانون الأول١٠ –نوفمبر / تشرين الثاني٢٩فيينا، (مل في دورتـيه الـرابعة عشرة       العـا 

ــرة  ) ٢٠٠٤ ــة عشـ ــيويورك، (والخامسـ ــان٢٨-١٨نـ ــريل / نيسـ ــتين  ) (٢٠٠٥أبـ ــر الوثيقـ انظـ
A/CN.9/572و A/CN.9/576على التوالي ،.( 

لنظر في مشروع   ونوهـت اللجـنة مـع الـتقدير بالـتقدم الـذي أحـرزه الفريق العامل في ا                  -١٨٢
وعلمت اللجنة أن الفريق العامل باشر،      ]. بحرا] [كليا أو جزئيا  [الصـك المـتعلق بـنقل البضـائع         

في دورتـيه الـرابعة عشـرة والخامسـة عشـرة، قـراءته الثانـية لمشـروع الصـك وأحـرز تقدما فيما                       
ع الصك،  يـتعلق بعـدد مـن المسـائل الصـعبة، مـنها تلـك المـتعلقة بأساس المسؤولية عملا بمشرو                   

وإضافة إلى ذلك، علمت . وكذلـك نطـاق انطـباق الصـك ومـا يتصـل بذلـك مـن حـرية تعاقد                  
اللجـنة أيضـا أن الفـريق العـامل كـان قـد نظـر أثـناء دورتـيه الـرابعة عشـرة والخامسة عشرة في                          

والتحكــيم، وأجــرى تــبادلا ) الولايــة القضـائية (فصـلي مشــروع الصــك المـتعلقين بالاختصــاص   
وعلمت اللجنة أيضا أن الفريق     . ول موضـوعي حـق السـيطرة وإحالـة الحقـوق          أولـيا لـلآراء ح ـ    

العـامل، بعـد أن أجـرى مشـاورات مـع الفـريق العـامل الـرابع المعـني بالتجارة الإلكترونية، نظر            
. لـلمرة الأولى، أثـناء دورتـه الخامسـة عشـرة، في مشـروع الصـك المـتعلق بالـتجارة الإلكترونية             

مــن أجــل مواصــلة حــث عجلــة تــبادل الآراء وصــوغ المقــترحات   وعلمــت اللجــنة أيضــا أنــه،  
والتوصـل إلى توافـق في الآراء تحضـيرا للقـراءة الثالثة والأخيرة لمشروع الصك، واصل عدد من        
الوفـود الـتي شـاركت في دورتي الفـريق العـامل الـرابعة عشرة والخامسة عشرة مبادرا المتمثلة                   

وكان . صلة المناقشة ما بين دورات الفريق العامل      في عقـد مشـاورات غـير رسمـية مـن أجل موا            
الفـريق العـامل قـد نظـر في مسـألة الإطـار الـزمني لإتمـام عمله المتعلق بمشروع الصك، وقد أيد                       
عـدد مـن الوفـود الـرأي الـذي مفـاده أنـه، بالـرغم من استبعاد احتمال إتمام العمل في اية عام               

ســاعدة الثميــنة المتأتــية مــن عملــية التشــاور غــير  ، فــإن الفــريق العــامل يــأمل، بفضــل الم ٢٠٠٥
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، بغـية عـرض مشـروع الصـك على اللجنة بغرض            ٢٠٠٦الرسمـية، أن يـتم عملـه في ايـة عـام             
 .٢٠٠٧احتمال اعتماده في عام 

وأشـادت اللجـنة بالفـريق العـامل عـلى الـتقدم الـذي أحـرزه، وأكـدت مجددا تقديرها                     -١٨٣
يـنطوي علـيها إعـداد مشـروع الصـك، خصوصا بسبب            لضـخامة المشـروع وللصـعوبات الـتي         

طبـيعة المصـالح وتعقـد المسـائل القانونـية الـتي يـنطوي علـيها ذلـك والـتي تستوجب إقامة توازن                
وأعربت عدة وفود عن قلقها     . دقـيق ومعالجـة المسـائل الـواردة في الـنص معالجة متسقة ومتأنية             

  قــدت بــين بعــض أعضــاء الفــريق العــامل   بشــأن اجــتماعات أفــرقة الخــبراء غــير الرسمــية الــتي ع
فمــع أن تلــك . والأطــراف المهــتمة مــن أجــل مناقشــة المســائل الــتي يــنظر فــيها الفــريق العــامل   

الاجـتماعات مكّنـت الفـريق العـامل مـن إحـراز تقـدم في عملـه، أُبدي شاغل مثاره أن أعضاء                      
ا بالـتالي مـن المشاركة في       عديديـن في الفـريق العـامل لم يـبلَّغوا بـتلك الاجـتماعات ولم يتمكـنو                
وأبدي تأييد كبير للرأي . المناقشـات الموضـوعية حـول مسـائل عديـدة ينظر فيها الفريق العامل             

الداعـي إلى توفـير مـزيد مـن المعلومـات لكـل أعضـاء الفـريق العـامل عن هذه الاجتماعات، بما             
ن يكون وسيلة جيدة    وارتـئي أن موقـع الأونسـيترال الشبكي يمكن أ         . في ذلـك مكاـا وزماـا      
وأُفـيد أيضـا بأن من تغيبوا عن اجتماع اللجنة،          . وأُبديـت آراء مخالفـة    . لـتوفير تلـك المعلومـات     

ــناقلين       ــية وممــثلو الشــاحنين وال ــبحرية الدول ــيها، هــم اللجــنة ال ومــن ثَــم لم تعــرض آراؤهــم عل
ع الصــك، وقــد ومؤمِّــني الشــحنات ومــتعهدي الــنقل وغيرهــم، الذيــن تــتأثر مصــالحهم بمشــرو 

وأُفــيد عــلاوة عــلى ذلــك بــأن خــبراء مــن دول عديــدة    . شــاركوا في الاجــتماعات المخصصــة 
 .مشاركة في اجتماع اللجنة قد شاركوا أيضا في الاجتماعات المخصصة

ولُفـت انتـباه اللجـنة إلى الـرأي الـذي ورد في تقريـر الفريق العامل عن دورته الخامسة                     -١٨٤
والــذي مفــاده أن هــناك تأيــيدا داخــل الفــريق ) A/CN.9/576يقة  مــن الوثــ٢١٦الفقــرة (عشــرة 

ــية، بمــا في ذلــك العمــل التشــاوري غــير الــرسمي مــا بــين الــدورات       العــامل لطــرائق عملــه الحال
ولوحــظ أن العملــية ينــبغي أن تكــون . واســتعمال أفــرقة صــياغة صــغيرة ضــمن الفــريق العــامل 

وبيـنما قُــدم توضــيح مفــاده أن بعــض  . رسمــيةمتسـقة مــع إنــتاج الوثــائق الرسمـية بكــل اللغــات ال  
الاجــتماعات غــير الرسمــية الــتي تــنظر في المســائل المدرجــة في جــدول أعمــال الأونســيترال قــد    
ــيقظة، في       ــتزام الـ ــلى وجـــوب الـ ــا عـ ــناك اتفاقـ ــإن هـ ــة، فـ ــنظمات أخـــرى لا الأمانـ ــا مـ عقدـ

لتعــبير عــن آرائهــم بلغــات الاجــتماعات الــتي تعقدهــا الأمانــة، فــيما يــتعلق بالســماح للخــبراء با
عمـل الأمـم المـتحدة، وكذلك فيما يتعلق بترجمة الوثائق الرسمية التي سينظر فيها الفريق العامل        

وعلاوة على ذلك، كان هناك اتفاق على أن القرارات الجوهرية فيما           . إلى كـل اللغات الرسمية    
وفيما يتعلق . ل اللجنة فقطيـتعلق بـالعمل ينـبغي أن يتواصل اتخاذها داخل الفريق العامل وداخ     
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بالإطــار الــزمني الممكــن لإتمــام مشــروع الصــك، كــان هــناك تأيــيد للــرأي الــذي مفــاده أن مــن 
المســتحب إتمــام القــراءة الثالــثة لمشــروع الــنص في أســرع وقــت ممكــن، بغــية اعــتماده مــن قِــبل   

أجــلا  ســتكون ٢٠٠٧وبعــد المناقشــة، اتفقــت اللجــنة عــلى أن ســنة  . ٢٠٠٧اللجــنة في عــام 
منشـودا لإتمـام المشـروع، وأن مسـألة تحديـد أجـل لإتمامه ينبغي أن يعاد النظر فيها أثناء دورا        

فــيما يــتعلق بــدورتي الفــريق العــامل القادمــتين، انظــر       . (٢٠٠٦التاســعة والــثلاثين، في عــام   
 .)أدناه) ج (٢٤٠ الفقرة

  
  السادسالتقرير المرحلي للفريق العامل : المصالح الضمانية -سابعا 

، إلى الفـــريق العـــامل ٢٠٠١ في دورـــا الـــرابعة والـــثلاثين، في عـــام  لجـــنةعهـــدت ال -١٨٥
ــلحقوق الضــمانية في    ) المعــني بالمصــالح الضــمانية (الســادس  بمهمــة إعــداد نظــام قــانوني فعــال ل

ــيها المخــزون      ــا ف ــتجاري، بم ــة في النشــاط ال ــا   )٢٧(.البضــائع الداخل ــنة في دور  وأكــدت اللج
، الولايـة المسـندة إلى الفـريق العامل وأنه ينبغي تفسير هذه             ٢٠٠٢الـثلاثين، في عـام      الخامسـة و  

الولايــة تفســيرا واســعا لكفالــة الخــروج بــناتج عمــل مــرن بصــورة مناســبة يــتخذ شــكل دلــيل     
، أن الأمر متروك ٢٠٠٣ وأكـدت اللجـنة في دورـا السادسة والثلاثين، في عام         )٢٨(.تشـريعي 

د نطــاق عملــه، وبوجــه خــاص مــا إذا كــان ينــبغي لمشــروع الدلــيل    للفــريق العــامل لكــي يحــد 
التشــريعي أن يشــمل المســتحقات الــتجارية وخطابــات الاعــتماد وحســابات الودائــع وحقــوق   

، بــإعداد ٢٠٠٤ ورحبــت اللجــنة في دورــا الســابعة والــثلاثين، في عــام  )٢٩(.الملكــية الفكــرية
ــا في مشـــروع الدلـــيل ال  ــافية يـــراد إدراجهـ ــتلفة مـــن  فصـــول إضـ تشـــريعي وتـــتعلق بـــأنواع مخـ

 )٣٠(.، كالصكوك القابلة للتداول وحسابات الودائع وحقوق الملكية الفكريةالموجودات

 ١–سبتمبر/ أيلول٢٧فيينا، (وكـان تقريـرا الفـريق العامل عن أعمال دورتيه السادسة         -١٨٦
) ٢٠٠٥ينايــر / كـانـون الثاني ٢٨-٢٤نـيويورك،  (والسـابعـة  ) ٢٠٠٤أكـتوبـر  /تشـريـن الأول  

)A/CN.9/570و A/CN.9/574ــــا الثامــــنة ) ، عــــلى الــــتواليمعروضــــين عــــلى اللجــــنة في دور
ولاحظــت . وأثنــت اللجــنة عــلى الفــريـــق العــامـــل لمــا أحــرزه مــن تقــدم حــتى الآن . والــثلاثين

اللجـنة مـع التقدير، على وجه الخصوص، أن مجموعة موحدة وكاملة من التوصيات التشريعية               
ــتي ــتجارية،       ال ــدات والمســتحقات ال ــتعلقة بالمخــزون والمع  تشــمل، بالإضــافة إلى التوصــيات الم

توصــيات بشــأن الصــكوك القابلــة للــتداول والمســتندات القابلــة للــتداول والحســابات المصــرفية   
والإيــرادات المتأتــية مــن الــتعهدات المســتقلة، ســتكون معروضــة عــلى الفــريق العــامل في دورتــه  

وفي هـذا الصدد، لاحظت اللجنة أن اجتماعات فريق         ). أدنـاه ) و (٢٤٠لفقـرة   انظـر ا  (الثامـنة   
الخـبراء غير الرسمي مفيدة في إسداء المشورة للأمانة بشأن الوثائق التي ينبغي أن تعدها، لكن لم                 
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يكـن القصـد مـنها أن تـنطوي عـلى أي مفاوضـات أو أن تسـفر عـن أي قـرارات تلـزم الفريق                          
 .العامل أو اللجنة

وإضــافة إلى ذلــك، لاحظــت اللجــنة باهــتمام الــتقدم الــذي أحــرزه الفــريق العــامل في     -١٨٧
الاتفاقية مؤتمر لاهاي المعني بالقانون الدولي الخاص، الذي كان قد أعد           ) أ: (تنسـيق عملـه مـع     

 الخاصـة بالقـانون المنطـبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط               
الذي يعمل  ) اليونيدروا (المعهـد الـدولي لتوحيد القانون الخاص      ) ب( و )٣١(؛)٢٠٠٢ لاهـاي، (

عـلى إعـداد مشـروع اتفاقـية بشـأن الضـمان وغـيره من الحقوق في الأوراق المالية المودعة لدى          
البـنك الـدولي، الـذي يعمـل عـلى تنقيح مبادئه وخطوطه الإرشادية لنظم فعالة                ) ج(وسـيط؛ و  

وبعد المناقشة، أكّدت   . المنظمة العالمية للملكية الفكرية   ) د( الدائنين؛ و  بشـأن الإعسار وحقوق   
اللجـنة الولايـة الـتي كانـت قـد أسـندا إلى الفـريق العـامل في دورـا الرابعة والثلاثين وأكّدا                       

وطلبت . ) أعلاه ١٨٥انظر الفقرة   (لاحقـا في دوراـا الخامسـة والثلاثين إلى السابعة والثلاثين            
 أيضـا إلى الفـريق العـامل أن يسـرع في عملـه لكـي يقـدم مشـروع الدلـيل التشريعي إلى                   اللجـنة 

، ولكي تعتمده ائيا في ٢٠٠٦اللجـنة، لكـي توافـق علـيه مـن حيث المبدأ على الأقل، في عام         
) و (٢٤٠فـيما يخـص الدورتـين المقبلـتين للفـريق العـامل السـادس، انظر الفقرة           . (٢٠٠٧عـام   
 ).أدناه

  
  ١٩٥٨رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك لعام       -ثامنا 

، ١٩٩٥اسـتذكرت اللجـنة أـا كانـت قـد وافقت، في دورا الثامنة والعشرين، عام                  -١٨٨
الــتابعة للــرابطة الدولــية لــنقابات  ) "D"(عــلى مشــروع اضــطُلع بــه بالاشــتراك مــع اللجــنة دال  

 وطلبت اللجنة، في دورا )٣٢(.المحـامين، ويهـدف إلى رصـد التنفيذ التشريعي لاتفاقية نيويورك      
ــام    ــثلاثين، ع ــبذل      ٢٠٠٤الســابعة وال ــة، ب ــوارد اللازم ــتوافر الم ــنا ب ــوم، ره ــة أن تق ، إلى الأمان

قصـارى جهودهـا لإعـداد تحلـيل أولي للـردود الـتي تلقتها الأمانة على الاستبيانات التي وزعت                   
 )٣٣(.ة والثلاثينفيما يتصل بالمشروع، لكي تنظر فيها اللجنة في دورا الثامن

وعمــلا بذلــك الطلــب، قدمــت الأمانــة تقريــرا مؤقــتا إلى اللجــنة في دورــا الثامــنة          -١٨٩
، بينـت فـيه المسـائل الـتي أثـيرت في الـردود المتلقاة وأوردت فيه أيضا                  (A/CN.9/585)والـثلاثين   

ــل          ــية الحصــول ع ــدول بغ ــلى ال ــة أن تطــرحها ع ــب اللجــنة إلى الأمان ــد تطل ى أســئلة إضــافية ق
وأعربـت اللجـنة عن تقديرها للدول       . معلومـات أشمـل فـيما يـتعلق بالممارسـة المتـبعة في التنفـيذ              

الأطــراف الــتي قدمــت ردودا مــنذ دورــا الســابعة والــثلاثين وكــررت مناشــدا بقــية الــدول     
 .الأطراف أن ترسل ردودها
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العرض العام للردود   ورحبـت اللجـنة بالـتقدم المُجسـد في التقرير المؤقت، ملاحظة أن               -١٩٠
المـتلقاة يسهم في تيسير المناقشات بشأن الخطوات التالية المطلوب اتخاذها، ويسلط الضوء على              
مجـالات التشـكك الـتي يمكـن بشـأا التماس مزيد من المعلومات من الدول الأطراف أو إجراء          

ب، مع مراعاة أن وذُكـر أن هـذا العمل ينبغي أن يفرغ منه في الوقت المناس         . دراسـات إضـافية   
ــة مــوارد   . ١٩٩٥الاســتبيانات كانــت قــد وزعــت مــنذ عــام    ــه، نظــرا لمحدودي وذُكــر أيضــا أن

الأمانـة، ينـبغي توخـي الحـذر لضـمان عدم حدوث ازدواج بين العمل الذي تضطلع به الأمانة                   
ن فـيما يـتعلق ـذا المشـروع والـبحوث المستفيضة التي تم الاضطلاع ا أو التي هي جارية بشأ                   

وفي هـذا الصـدد، أُبلغـت اللجـنة بأن العمل الذي تعكف الأمانة على               . تنفـيذ اتفاقـية نـيويورك     
القـيام بـه بشـأن هـذا المشروع لم يؤثر سلبا على الأعمال الأخرى، بما في ذلك توفير الخدمات                  

 ).المعني بالتحكيم والتوفيق(للفريق العامل الأول 

عداد التقرير المؤقت، بما في ذلك الأسلوب وطريقة        ورأت اللجـنة أن الـنهج المتـبع في إ          -١٩١
العـرض ودرجـة التفصـيل، هـو مناسـب، ولكـن قد يكون من المفيد تقديم مزيد من الإشارات                    

وذُكــر أن مــن الخطــوات المقــبلة . المفصــلة، بمــا في ذلــك ذكــر أسمــاء الــدول، حســب الاقتضــاء 
سات الدول عن روح اتفاقية     المحـتملة أن يوضـع دلـيل تشـريعي لـلحد مـن احـتمال خروج ممار                

ورأت اللجــنة عمومــا أن تعــيين خــبراء وطنــيين معنــيين بالتحكــيم الــدولي سيســاعد   . نــيويورك
وأعــرب عــن شــاغل مفــاده أنــه سيصــعب إيجــاد خــبراء يمكــنهم أن  . الأمانــة عــلى إنجــاز عمــلها

وأُوصــي مــن جهــة أخــرى بــأن تســاعد مراكــز   . يقدمــوا عرضــا شــاملا للممارســات الوطنــية  
وبعد . لتحكـيم أو المؤسسـات الأكاديمـية المعنـية التي قد تعينها الدول الأمانةَ كذلك في عملها                ا

الـنقاش، اتفقـت اللجـنة عـلى أن يـتاح للأمانـة قـدر مـن المـرونة في تقريـر الإطـار الزمني لإنجاز                          
جنة المشـروع، ودرجـة التفصـيل الـتي ينـبغي أن يتضمنها التقرير الذي ستعرضه الأمانة على الل                 

في الوقـت المناسـب لكـي تـنظر فـيه، ومـا إذا كـان ينبغي ذكر اسم كل من الدول المعنية أم لا                         
في ذلـك الـتقرير، والمـدى الـذي ينـبغي الذهـاب إليه في إيراد إشارات إلى السوابق القضائية في                     
ذلــك الــتقرير، وفي ضــمان ألا يكــون العمــل الــذي تضــطلع بــه الأمانــة في إطــار هــذا المشــروع 

را للعمــل المُضــطلع بــه في محــافل أخــرى فــيما يــتعلق بالدراســة الاستقصــائية حــول تنفــيذ   تكــرا
 .اتفاقية نيويورك
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السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال والنبذ الجامعة  -تاسعا 
  للسوابق القضائية

ع وتعميم  لاحظـت اللجـنة مـع الـتقدير العمـل المستمر في إطار النظام الذي أُنشئ لجم                 -١٩٢
ــيترال    ــتندة إلى نصـــوص الأونسـ ــائية المسـ ــوابق القضـ ــداد  )كـــلاوت(السـ ، والـــذي يشـــمل إعـ

خلاصــات لقــرارات المحــاكم وقــرارات التحكــيم ذات الصــلة بنصــوص الأونســيترال، وتجمــيع   
وفي . النصـوص الكاملـة لـتلك القـرارات، وكذلـك إعـداد المعينات البحثية والأدوات التحليلية               

 ٥٣٠، تناولت   "كلاوت" عددا من سلسلة     ٤٦، كـان قـد أعد للنشر        ٢٠٠٥يولـيه   / تمـوز  ١٣
 .قضية تتعلق أساسا باتفاقية الأمم المتحدة للبيع والقانون النموذجي للتحكيم 

ما زالت تمثّل أداة هامة " كلاوت"وكـان هـناك اتفـاق واسـع الـنطاق عـلى أن سلسلة         -١٩٣
ضــطلع ــا الأونســيترال، وعــلى أن توزيــع في مجمــل أنشــطة التدريــب والمســاعدة التقنــية الــتي ت

عــلى نطــاق واســع، بكــلا الشــكلين الورقــي والإلكــتروني بجمــيع اللغــات     " كــلاوت"سلســلة 
الرسمـية السـت للأمـم المـتحدة يعـزز التفسـير والتطبـيق الموحدين لنصوص الأونسيترال إذ ييسر           

. يـات قضـائية عديدة    الإطـلاع عـلى القـرارات الصـادرة عـن المحـاكم وهيـئات التحكـيم في ولا                 
ــيار         ــه مــن عمــل في اخت ــاموا ب ــيين عــلى مــا ق ــرها للمراســلين الوطن وأعربــت اللجــنة عــن تقدي

 .القرارات وإعداد خلاصات القضايا

ولاحظـت اللجـنة أن نـبذة الأونسـيترال عـن السـوابق القضـائية المـتعلقة باتفاقـية الأمم                     -١٩٤
 قد  )٣٤( اللجنة في دورا الرابعة والثلاثين،     المـتحدة للبـيع، والـتي كانـت قد أُعدت عملا بطلب           

ولاحظت اللجنة أيضا أن المشروع الأول لنبذة عن        . ٢٠٠٤ديسمبر  /نشـرت في كانون الأول    
السـوابق القضـائية المتعلقة بالقانون النموذجي للتحكيم كان قد أُعد استجابة لطلب اللجنة في               

لمناقشـة ذات الصلة التي أجرا اللجنة في         ومـع مـراعاة حصـيلة ا       )٣٥ (دورـا الخامسـة والـثلاثين     
ــا الســابعة والــثلاثين   وعلمــت اللجــنة أيضــا أن مشــروع نــبذة الســوابق القضــائية       )٣٦(.دور 

معروضـا على مراسلي كلاوت الوطنيين أثناء اجتماعهم الذي من المزمع عقده يومي              سـيكون 
 .٢٠٠٥يوليه / تموز١٥ و١٤

 
  صلاح القوانين   المساعدة التقنية في مجال إ   -عاشرا 

تتضمن وصفا لأنشطة   ) A/CN.9/586 (الأمانةكـان معروضـا عـلى اللجـنة مذكرة من            -١٩٥
ــبلة       ــثلاثين ولوجهــة الأنشــطة المق ــية الــتي اضــطُلع ــا مــنذ دورــا الســابعة وال . المســاعدة التقن

ورة وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها لأنشـطة المسـاعدة التقنـية الـتي اضـطلعت ا الأمانة منذ الد                     
، وأحاطــت عــلما، فضــلا عــن )A/CN.9/586 مــن الوثــيقة ٨الفقــرة (الســابعة والــثلاثين للجــنة 
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ــيها نصــوص الأونســيترال        ــتي عرضــت ف ــدورات ال ــك، بالحلقــات الدراســية والمؤتمــرات وال ذل
 ).A/CN.9/586 من الوثيقة ١٥الفقرة (وشارك فيها أعضاء من الأمانة كمتكلمين 

ــتها    وأحاطــت اللجــنة عــلما بإ  -١٩٦ ــية داخــل أمان نشــاء وحــدتي المســاعدة التشــريعية والتقن
وفـيما يــتعلق بوحـدة المســاعدة   . وبالترتيـبات الإداريـة المــتخذة لتسـيير أعمــال هـاتين الوحدتــين    

التقنـية، لاحظـت اللجـنة أيضـا أن أمانـتها قـد حـددت أهداف تلك الوحدة واتخذت خطوات                    
تنظـيم أنشـطة المسـاعدة التقنية التي طلبتها         في سـبيل صـياغة مـبادئ توجيهـية تتـناول متطلـبات              

. الـــدول والمـــنظمات الدولـــية والإقليمـــية، ومتطلـــبات تنفـــيذ تلـــك الأنشـــطة والإبـــلاغ عـــنها 
ولاحظــت اللجــنة كذلــك أن أمانــتها شــرعت في تحديــد الاحتــياجات الوطنــية والإقليمــية إلى    

والدولـية، ومع البعثات الدائمة    المسـاعدة التقنـية، بالاشـتراك مـع المـنظمات الوطنـية والإقليمـية               
لــدى الأمــم المــتحدة، وكمــا شــرعت في اســتبانة الفــرص المــتاحة لوضــع بــرامج مشــتركة مــع     
المـنظمات التي تقدم المساعدة التقنية في مجال إصلاح القانون التجاري، وللمشاركة في البرامج              

 .الراهنة لدى تلك المنظمات في هذا اال

ــية وغيرهــا مــن الكــيانات    وكــررت اللجــنة مناش ــ -١٩٧ ــدول والمــنظمات الدول دا جمــيع ال
المهــتمة أن تــنظر في تقــديم تــبرعات إلى الصــندوق الاســتئماني لــندوات الأونســيترال، في شــكل 
تـبرعات مـتعددة السـنوات إذا أمكـن ذلـك، أو في شـكل تـبرعات مخصصـة الغرض، من  أجل             

لمـتزايدة مـن الـبلدان النامـية والدول ذات          تيسـير التخطـيط وتمكـين الأمانـة مـن تلبـية الطلـبات ا              
وأعربت اللجنة  . الاقتصـادات الانتقالـية للحصـول عـلى التدريـب والمسـاعدة التشـريعية التقنـية               

عــن تقديــرها للــدول الــتي تــبرعت للصــندوق مــنذ الــدورة الســابعة والــثلاثين، وهــي ســنغافورة  
ج بتقديم أموال أو موظفين     وسويسـرا والمكسـيك، وكذلـك للمـنظمات التي ساهمت في البرنام           

 .أو باستضافة حلقات دراسية

وناشــدت اللجــنة الهيــئات المعنــية في مــنظومة الأمــم المــتحدة والمــنظمات والمؤسســات    -١٩٨
والأفـراد التـبرع للصندوق الاستئماني الذي أنشئ بغية تزويد البلدان النامية التي هي أعضاء في                

ــنة بالمســاعدة الخاصــة بالســفر    ظــت اللجــنة أن الصــندوق الاســتئماني للمســاعدة     ولاح. اللج
 .الخاصة بالسفر لم يتلق منذ الدورة السابعة والثلاثين أي تبرعات

  
  حالة نصوص الأونسيترال القانونية والترويج لها         -حادي عشر

 المنبثقة من أعمالها، وكذلك     النموذجـية نظـرت اللجـنة في حالـة الاتفاقـيات والقوانـين             -١٩٩
ولاحظت اللجنة  . (A/CN.9/583) إلى مذكـرة من الأمانة       اتفاقـية نـيويورك، بالاسـتناد     في حالـة    
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مـع الـتقدير مـا قامت به الدول والولايات القضائية منذ دورا السابعة والثلاثين من إجراءات                 
 :واشتراعات جديدة فيما يتعلق بالصكوك التالية

إجراءان ). ١٩٨٠فيينا،  (بضائع   لل الـدولي اتفاقـية الأمـم المـتحدة لعقـود البـيع            )أ(  
 ؛٦٥: ؛ عدد الدول الأطراف قبرص وغابونجديدان من جانب

ذنية لإالدولية والسندات ا  ) الكمبيالات(اتفاقـية الأمـم المتحدة بشأن السفاتج         )ب(  
  ؛٤: ؛ عدد الدول الأطراف غابون جانبإجراء جديد من )٣٧(.)١٩٨٨نيويورك، (الدولية 

ــية الأمــم   )ج(   ــية في     اتفاق ــنقل الطرف ــتعهدي محطــات ال ــتحدة الخاصــة بمســؤولية م الم
 ؛٣: إجراء جديد من جانب غابون؛ عدد الدول الأطراف )٣٨(.)١٩٩١فيينا، (التجارة الدولية 

 اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن الكفـالات المسـتقلة وخطابات الاعتماد الضامنة               )د(  
 ؛٧: ؛ عدد الدول الأطراف إجراء جديد من جانب غابون)٣٩(.)١٩٩٥نيويورك، (

ــتـــراف بقـــــرارات التحكـــيـم   )ه(   نـــيويـورك، ( وتنفـــيذها الأجنبـــيـةاتفاقـــيــة الاعـ
 ؛١٣٥: إجراء جديد من جانب أفغانستان؛ عدد الدول الأطراف). ١٩٥٨

الولايتان ). ١٩٨٥( الدوليقـانون الأونسـيترال الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري            )و(  
 شيلي والفلبين؛: القانون النموذجي اللتان سنتا تشريعا يستند إلى القضائيتان الجديدتان

الولايتان . )١٩٩٦ (الإلكترونيةقـانون الأونسـيترال النموذجي بشأن التجارة         )ز(  
ــتان ســنتا تشــريعا يســتند إلى     ــان الل ــنموذجي القضــائيتان الجديدت ــانون ال ــة  شــيلي و)٤٠(:الق ولاي

 ؛مريكيةويسكونسن في الولايات المتحدة الأ

ــنموذج  )ح(   ــانون الأونســيترال ال  )٤١(.)١٩٩٧( عــبر الحــدود  الإعســار بشــأن يق
جزر فيرجن : القانون النموذجيالولايـتان القضـائيتان الجديدتـان اللـتان سـنتا تشـريعا يسـتند إلى              

 البريطانية، إقليم خارجي تابع للمملكة المتحدة، والولايات المتحدة؛

، الولاية  )٢٠٠١(نموذجي بشـأن التوقيعات الإلكترونية      قـانون الأونسـيترال ال ـ     )ط(  
 .جمهورية كوريا: القضائية الجديدة التي سنت تشريعا يستند إلى القانون النموذجي

ولوحـظ أن دولـة عمـدت، عـند اشـتراع قـانون الأونسـيترال النموذجي بشأن الإعسار                   -٢٠٠
ها بشأن الإفلاس إلى تغيير شكل      في مدونـة قوانيـن    ) أعـلاه ) ح (١٩٩انظـر الفقـرة     (عـبر الحـدود     

 .تشريعها حتى يصبح واضحا أن أصله يعود إلى نص الأونسيترال

 سوف  )٤٢()٢٠٠٤( الدولي   التجاريولوحظ أن قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق        -٢٠١
 .يدرج في الصيغة المنقحة القادمة للتقرير المتعلق بحالة نصوص الأونسيترال والترويج لها
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لبـت اللجـنة إلى الدول التي سنت، أو توشك أن تسن، تشريعات تستند إلى قانون               وط -٢٠٢
نموذجـي أعدتـه اللجنة، أو التي تنظر في اتخاذ إجراءات تشريعية بشأن اتفاقية منبثقة عن أعمال                

ولاحظت اللجنة مع التقدير ما أفاد به عدد من الدول من        . اللجـنة أن تـبلّغ أمانة اللجنة بذلك       
 الــنظر في اتخــاذ إجــراء رسمـي للانضــمام إلى مخــتلف الاتفاقــيات ولاعــتماد تشــريعات  أنـه يجــري 

وأُبلغـت اللجـنة بـأن الأمانة،       . تسـتند إلى مخـتلف القوانـين النموذجـية الـتي أعدـا الأونسـيترال              
 سوف تدرج في موقع الأونسيترال      )٤٣( في دورا السابعة والثلاثين،    المقدمعمـلا بطلب اللجنة     

ــية المســتندة إلى قوانــين الأونســيترال النموذجــية باللغــة     الشــبكي ن ســخا مــن التشــريعات الوطن
الأصـلية، وبـترجمة لهـا، ولـو غـير رسمـية، إلى واحدة أو أكثر من اللغات الرسمية للأمم المتحدة،              

 .متى توفرت تلك الترجمة

بلدان لإحياء   عقدها في مختلف ال    يجريوأُبلغـت اللجنة أيضا بأن مجموعة من المؤتمرات          -٢٠٣
قانون الذكـرى الخامسـة والعشـرين لاعـتماد اتفاقـية الأمـم المـتحدة للبـيع والذكرى العشرين لل                  

 .وبأن جهودا ستبذل لنشر وقائع تلك المؤتمرات ،النموذجي للتحكيم

تعرض بإيجاز  ) Add.2 و A/CN.9/580 (الأمانةوكـان معروضـا عـلى اللجـنة مذكـرة من             -٢٠٤
 قانون الأونسيترالعسار عبر الحدود، بما في ذلك مختلف إجراءات اشتراع          التطورات في مجال الإ   

ومـا وضـع داخـل الاتحـاد الأوروبي مـن تفسـير لبعض               عـبر الحـدود      الإعسـار  بشـأن    يالـنموذج 
وأحاطت اللجنة علما مع    . المفاهـيم المشـتركة بـين القـانون النموذجي وقانون الاتحاد الأوروبي           

ــت    ــن ال ــتقرير ع ــياح بال ــنموذجي    الارت ــانون ال ــتراع الق ــراءات اش ــتي حصــلت في إج . طورات ال
ولوحـظ أيضـا أن الأمانـة سـوف تواصـل رصد ما تصدره محاكم الاتحاد الأوروبي من قرارات                   

 .ذات صلة بتفسير المفاهيم المستخدمة في القانون النموذجي
  

  قرارات الجمعية العامة ذات الصلة     - عشرثاني 
ــتقدير بقــراري الجمعــية  حاطــت اللجــنة عــلما مــع أ -٢٠٥  ، المــتعلق بــتقرير٥٩/٣٩ العامــة ال

، المتعلق بدليل الأونسيترال التشريعي     ٥٩/٤٠اللجـنة عـن أعمـال دورـا السابعة والثلاثين، و            
 .٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢بشأن قانون الإعسار، المؤرخين 

تي أعربت فيها    ال ٥٩/٣٩وأحاطـت اللجـنة عـلما عـلى وجـه الخصوص بأجزاء القرار               -٢٠٦
 القــانون مجــاللأن الأنشــطة الــتي تضــطلع ــا الهيــئات الأخــرى في   الجمعــية العامــة عــن قلقهــا 

في مســتحبة تفضــي إلى ازدواجــية غــير  قــد الــتجاري الــدولي بــدون تنســيق كــاف مــع اللجــنة   
ــتجاري     لا  و،الجهــود ــترابط في توحــيد القــانون ال تــتفق وهــدف تعزيــز الكفــاءة والاتســاق وال
 الهيئة القانونية بصفتهااللجنة،  والـتي أكّـدت فـيها الجمعـية مـن جديد ولاية        ، ومناسـقته  الـدولي 
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تنسيق في   ، مـنظومة الأمـم المـتحدة      داخـل القـانون الـتجاري الـدولي       الرئيسـية الـتي تعـنى بمجـال         
كما أحاطت  . االفي هذا   التي تضطلع ا منظمات دولية وإقليمية ناشطة        الأنشـطة القانونـية     

اللجنة جهود   مـن ذلـك القـرار، الـتي أقـرت فـيها الجمعـية                ٤لجـنة عـلما مـع الـتقدير بالفقـرة           ال
التي تضطلع ا منظمات دولية وإقليمية الأنشـطة القانونـية   تنسـيق  زيـادة  ا الرامـية إلى   ومـبادرا 

 .ناشطة في مجال القانون التجاري الدولي وإلى تعزيز التعاون بشأا
  

   والتعاون   التنسيق -ثالث عشر  
  مسائل عامة      -ألف  

تقــدم عرضــا موجــزا ) A/CN.9/584(كــان معروضــا عــلى اللجــنة مذكّــرة مــن الأمانــة  -٢٠٧
لأعمـال المـنظمات الدولـية ذات الصـلة بمناسـقة القـانون التجاري الدولي وتركز على الأعمال                  

النشاط، هما  التشـريعية الموضـوعية، وكذلـك مذكـرتان إضـافيتان تتـناولان مجـالين خاصـين من                  
ــتجارة الإلكترونــية   ــر الفقــرات  ) (A/CN.9/579(ال ــاه٢١٥-٢١٣انظ  وقــانون الإعســار  )  أدن

)A/CN.9/580/Add.1 .(                  وأشـادت اللجـنة بالأمانـة لإعدادهـا تلـك الـتقارير، اعـترافا بمـا لها من
فــائدة في تنســيق أنشــطة المــنظمات الدولــية في مجــال القــانون الــتجاري الــدولي، ونوهــت بــأن    

ــة    ا ــواردة في المذكــرة الــتي أعدــا الأمان هــي الأولى في ) A/CN.9/584(لدراســة الاستقصــائية ال
وقُـدم عدد من الاقتراحات للحصول على معلومات        . سلسـلة يجـري تحديـثها وتنقـيحها سـنويا         

ونوهـت اللجـنة أيضـا بـأن الـتقرير الأول مـن مجموعـة من التقارير الموازية عن أنشطة                    . إضـافية 
 الدولـية الـتي تقـدم مسـاعدة تقنية على إصلاح القوانين في مجالات القانون التجاري                  المـنظمات 

 .٢٠٠٦الدولي التي م اللجنة سوف يعد لدورا التاسعة والثلاثين، عام 

أن اللجــنة كانــت قــد اتفقــت عمومــا في دورــا الســابعة والــثلاثين عــلى أنــه  واســتذكر  -٢٠٨
 ونوهت )٤٤(.نتها، موقفا أكثر مبادأة، لأداء دورها التنسيقيينـبغي لهـا أن تـتخذ مـن خلال أما       

انظر ( بشـأن أهمـية التنسيق   ٥٩/٣٩اللجـنة، مسـتذكرة بـيان الجمعـية العامـة الـوارد في قـرارها         
، بــأن الأمانــة تخطــو نحــو إجــراء حــوار حــول أنشــطة المســاعدة التشــريعية  ) أعــلاه٢٠٦الفقــرة 

لمنظمات، منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي       والتقنـية عـلى السـواء مـع عـدد مـن تلـك ا              
والســوق المشــتركة لــدول شــرق أفريقــيا والجــنوب الأفــريقي ومؤتمــر لاهــاي للقــانون الــدولي     
الخــاص والــس الــدولي للتحكــيم الــتجاري والمــنظمة الدولــية لقــانون التنمــية ومــنظمة الــدول  

ال كثيرا ما تنطوي على سفر لحضور       ولاحظـت اللجنة أن تلك الأعم     . الأمريكـية واليونـيدروا   
وأكدت اللجنة مجددا   . اجـتماعات تلـك المـنظمات وعـلى إنفـاق أموال مخصصة للسفر الرسمي             

أهمـية أعمـال التنسـيق الـتي تضـطلع ـا الأونسـيترال بصـفتها الهيـئة القانونـية الرئيسـية التي تعنى                      
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وأعربـــت عـــن تأيـــيدها بشـــؤون القـــانون الـــتجاري الـــدولي داخـــل مـــنظومة الأمـــم المـــتحدة، 
 .لاستخدام الأموال المخصصة للسفر في ذلك الغرض

  
  قانون الإعسار       -باء  

 الأعمال المقبلة بشأن قانون الإعسار -١
 

عرضـت عـلى اللجـنة مجموعة اقتراحات بشأن الأعمال المقبلة في مجال قانون الإعسار                -٢٠٩
)A/CN.9/582 ــافات ــتمعت إلى، و)Add.7 إلى Add.1 والإضــ ــا اســ ــاحية حولهــ ــروض إيضــ .  عــ
تناولـــت تلـــك الاقـــتراحات عـــلى وجـــه الـــتحديد معاملـــة مجموعـــات الشـــركات في ســـياق  و

الإعسـار، وبـروتوكولات الإعسـار عـبر الحـدود في الحالات عبر الوطنية، والتمويل اللاحق لبدء            
الواقعة الإجـراءات في حـالات إعـادة التنظـيم الدولية، ومسؤوليات المديرين والموظفين والتبعات               

واســتذكرت . علــيهم في حــالات الإعســار ومــا قــبل الإعســار، والاحتــيال الــتجاري والإعســار  
دليل الأونسيترال التشريعي لقانون اللجـنة أن عـدة مـن تلـك المواضـيع قد أثيرت في سياق وضع           

 كـان إمـا مقتصـرا عـلى عـرض موجز، كما في      الدلـيل التشـريعي   إلا أن تـناولها في      )٤٥(،الإعسـار 
ــة ــين الإعســار       حال ــا مقتصــرا عــلى قوان ــة مجموعــات الشــركات في ســياق الإعســار، وإم  معامل

وسلّم بأن الاضطلاع بمزيد من العمل      . الداخلـية، كما في حالة التمويل اللاحق لبدء الإجراءات        
. بشـأن هذيـن الموضـوعين سـيكون قائمـا عـلى العمـل الـذي سـبق أن أنجـزته اللجـنة ومكملا له            

لجنة على أن الاقتراح المتعلق ببروتوكولات الإعسار عبر الحدود يرتبط ارتباطا وبالمثل، اتفقت ال
وثـيقا بـترويج واسـتخدام نـص سبق أن اعتمدته اللجنة، هو قانون الأونسيترال النموذجي بشأن                 

واســتذكر أن مكتــب الأمــم . الإعســار عــبر الحــدود، ويعــد مكمــلا لذلــك الــترويج والاســتخدام
درات والجريمة يضطلع حاليا، بالتعاون مع أمانة الأونسيترال، بدراسة حول          المـتحدة المعـني بـالمخ     

الاحتـيال الـتجاري، وأن العمـل يتضمن، إضافة إلى مسائل القانون الجنائي، جوانب من القانون                
ورأت اللجنة أن أي عمل مقبل بشأن الاحتيال      . المـدني مـن شأا أن تكون ذات صلة بالإعسار         

).  أدناه ٢١٨انظر الفقرة   (عسـار ينـبغي أن ينسـق مـع نـتائج تلك الدراسة              الـتجاري في مجـال الإ     
ولاحظـت اللجـنة أن موضوع مسؤولية المديرين والموظفين، على أهميته، قد ينطوي على مسائل        
مـتعلقة بالقـانون الجـنائي تخـرج عـن نطـاق ولايـة اللجـنة أو عـلى مسـائل قـد يتعذر إيجاد حلول                          

ببين، قـد لا يكـون هـذا الموضـوع في الوقت الحالي ملائما لعمل مقبل                ولهذيـن الس ـ  . متناسـقة لهـا   
 .مثل المواضيع الأخرى

 مجموعـات الشركات وبروتوكولات     لمواضـيع وبعـد المناقشـة، أُبـدي قـدر مـن التفضـيل              -٢١٠
الإعسار عبر الحدود والتمويل اللاحق لبدء الإجراءات، واتفقت اللجنة على أنه، تيسيرا لمواصلة             
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 هـذه المواضـيع والحصـول عـلى آراء المـنظمات الدولـية وخبراء الإعسار والاستفادة من        الـنظر في  
ــندوة العالمــية عــن الإعســار المشــتركة بــين        ــية، شــبيهة بال ــدوة دول ــبغي عقــد ن ــية، ين خــبرم الفن

 كــانون ٦-٤فييــنا، (الأونســيترال ورابطــة الإنســول الدولــية والــرابطة الدولــية لــنقابات المحــامين  
دلــيل الأونســيترال ، الــتي كانــت جــزءا أساســيا مــن العمــل عــلى وضــع   )٢٠٠٠يســمبر د/الأول

واتفقت اللجنة على أنه ينبغي للأمانة،      ). A/CN.9/495انظر الوثيقة    (التشـريعي لقـانون الإعسـار     
ــن         ــنا م ــا في فيي ــزمع عقده ــن الم ــتي م ــة، ال ــك الحلق ــرنامج تل ــداد ب ــدى إع  تشــرين ١٦ إلى ١٤ل

 .ن تأخذ بعين الاعتبار المناقشة التي أجرا اللجنة لتحديد الأولويات، أ٢٠٠٥نوفمبر /الثاني
  
  التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي -٢

دلــيل اســتذكرت اللجــنة أــا كانــت قــد أكــدت، في قــرارها الــذي اعــتمدت فــيه          -٢١١
ــثلاثين،  الأونســيترال التشــريعي لقــانون الإعســار  ــناء دورــا الســابعة وال اعــتزامها مواصــلة ، أث

التنسـيق والـتعاون مـع البـنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتيسير وضع معيار دولي موحد في              
 وأفـيد بـأن ذلـك المعيار يجري وضعه في سياق المبادرة المشتركة بين        )٤٦(.مجـال قـانون الإعسـار     

ــايير وقواعــد الممارســة الحســنة     ــنك والصــندوق بشــأن المع ــثا (الب ــتقارير عــن الامت ــلمعايير ال ل ل
، نظـرا لكـون الإعسـار واحدا من االات الاثني عشر            )")ROSC("وقواعـد الممارسـة الحسـنة       

الـتي حـددت كمجـالات مفـيدة لأنشـطة البـنك والصـندوق الميدانـية، والتي أجريت وسيستمر                   
وتستهدف تلك التقييمات تقييم الممارسات المؤسسية للبلدان    . إجـراء تقيـيمات معيارية بشأا     

وتجرى . تنادا إلى معـيار معـترف بـه دولـيا، كمـا تقـدم توصـيات للتحسـين، عـند الاقتضاء                    اس ـ
التقيـيمات عـلى أسـاس طوعـي وبناء على طلب البلدان، وتبقى النتائج سرية ما لم يوافق البلد                    

ويـتعين أن يستند المعيار الموحد إلى إطار يتضمن كلا من           . المعـني عـلى نشـر خلاصـة وافـية لهـا           
ودليل بـنك الـدولي وخطوطـه الإرشـادية لـنظم فعالـة بشأن الإعسار وحقوق الدائنين        مـبادئ ال  

ولا يتوقع أن يجمع النصان معا في       .  كنصين منفصلين  الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسار      
 .منشور واحد

وأُبلغـت اللجـنة بـأن موظفـي البـنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيوصون السين                 -٢١٢
يين لهـاتين المؤسسـتين بـأن يعترفا اتين الوثيقتين باعتبارهما المعيار الموحد لنظم الإعسار               التنفـيذ 

ومــن شــأن اعــتراف الســين . وحقــوق الدائــنين لاســتخدامهما في أعمــال المؤسســتين الميدانــية
 في إطـار الـتقارير عن الامتثال للمعايير وقواعد  التنفـيذيين المذكوريـن أن يتـيح إجـراء تقيـيمات            

والمعيار . بالاسـتناد إلى المعـيار الموحـد بشـأن نظـم الإعسـار وحقـوق الدائنين               الممارسـة الحسـنة     
الموحــد يشــكل الأســاس لوثــيقة منهجــية يعكــف البــنك عــلى إعدادهــا، بالتنســيق مــع صــندوق 
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الــنقد الــدولي والأونســيترال، ضــمن نطــاق بارامــترات المــبادرة المشــتركة بــين البــنك وصــندوق 
 . بشأن المعايير وقواعد الممارسة الحسنةالنقد الدولي

  
  التجارة الإلكترونية         -جيم   

نظـرت اللجـنة في إمكانـية الاضـطلاع مسـتقبلا بأعمـال في مجال التجارة الإلكترونية،                  -٢١٣
عـلى ضـوء مذكـرة قدمـتها الأمانـة عمـلا بالولايـة المسندة إلى اللجنة بأن تنسق الجهود الدولية              

ني في مجال القانون التجاري الدولي، ولخصت فيها الأمانة الأعمال التي           لتحقـيق الاتساق القانو   
. (A/CN.9/579)تضـطلع ـا مـنظمات أخـرى في مجـالات مخـتلفة لها صلة بالتجارة الإلكترونية                  

وذُكـر أن مجموعـة المسـائل الـتي تعالجهـا حالـيا المـنظمات المخـتلفة تبين مختلف العناصر اللازمة                   
وذُكــر أن قــانوني الأونســيترال النموذجــيين  . ئــم للــتجارة الإلكترونــية لوضــع إطــار قــانوني ملا 

بشـأن الـتجارة الإلكترونـية وبشـأن التوقـيعات الإلكترونـية، وكذلك مشروع الاتفاقية المتعلقة                 
باســتخدام الخطابــات الإلكترونــية في العقــود الدولــية، الــتي اعــتمدا اللجــنة في دورــا الحالــية   

، توفـر للـدول أساسـا جـيدا لتيسـير الـتجارة الإلكترونية، لكنها لا                )لاه أع ـ ١٦٦انظـر الفقـرة     (
ويلــزم فعــل مــا هــو أكــثر بكــثير لــتعزيز الــثقة في الــتجارة . تعــالج إلا عــددا محــدودا مــن المســائل

الإلكترونـية، كوضـع قواعــد مناسـبة تتــناول حمايـة المسـتهلك والحــرمة الشخصـية، والاعــتراف       
اليب التوثــيق عــبر الحــدود، وتدابــير مكافحــة الجــرائم الحاســوبية   بالتوقــيعات الإلكترونــية وأس ــ

والســيبرانية، وأمــن الشــبكات والبنــية التحتــية الضــرورية للــتجارة الإلكترونــية، وحمايــة حقــوق 
ولا توجد  . الملكـية الفكـرية فـيما يتصل بالتجارة الإلكترونية، إضافة إلى جوانب مختلفة أخرى             

واحـدة تقـدم إرشـادات يستطيع المشرعون ومقررو السياسات          في الوقـت الـراهن وثـيقة دولـية          
ومن شأن . في مخـتلف أنحـاء العـالم أن يرجعوا إليها طلبا للمشورة بشأن تلك الجوانب المختلفة             

صـوغ وثـيقة مرجعـية شـاملة مـن هـذا القبـيل أن يسهل إلى حد بعيد مهمة المشرعين ومقرري               
 .السياسات، خصوصا في البلدان النامية

 الأمانة وأكدت جدوى    مذكرةوأعربـت اللجـنة عـن ترحيـبها بالمعلومـات الـواردة في               -٢١٤
ذلـك العـرض امـل للأنشـطة الشـامل لمخـتلف القطاعـات مـن وجهة نظر جهودها التنسيقية                     

واتفقــت الآراء عمومــا عــلى أن مــن . ومــن زاويــة احتــياجات الــدول الأعضــاء مــن المعلومــات 
 أكثر تفصيلا، بتعاون وتشاور مع سائر المنظمات الدولية المعنية،          المفـيد أن تعـد الأمانـة دراسـة        

وذُكر أن من شأن عرض    . ٢٠٠٦لكـي تـنظر فـيها اللجـنة في دورـا التاسـعة والـثلاثين، عـام                  
مفصـل مـن هـذا القبـيل، مشـفوعا باقـتراحات حـول شـكل وطبـيعة الوثـيقة المرجعية المرتآة أن                 

 االات التي يمكنها أن تضطلع فيها مستقبلا بأعمال يسـاعد عـلى تمكـين اللجـنة مـن الـنظر في         
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 ومقــررو السياســات مــن  المشــرعونتشــريعية، وكذلــك اــالات الــتي يمكــن أن يســتفيد فــيها   
ولدى النظر في . معلومـات شـاملة لا يلـزم بالضـرورة أن تأخذ شكل إرشادات تشريعية محددة      

ورة ضمان التنسيق والتشاور المناسبين مع      هـذه المسـألة، ينـبغي للجـنة أن تضع في اعتبارها ضر            
وذُكـر أيضـا أنـه ينـبغي لذلك         . المـنظمات الأخـرى تفاديـا لأي ازدواجـية أو تداخـل في العمـل              

العــرض أن يقــدم معلومــات أكــثر تفصــيلا عــن أعمــال بعــض المــنظمات الإقليمــية ممــا تضــمنته   
 .مذكرة الأمانة

 العـرض المفصل، اقترحت     ذلـك  تـناولها في     وفـيما يـتعلق بمجموعـة المسـائل الـتي يـتعين            -٢١٥
إحالـة الحقـوق في السـلع الملموســة أو غيرهـا مـن الحقـوق بواسـطة الخطابــات        : اـالات التالـية  

الإلكترونـية، وحقـوق الملكـية الفكـرية، وأمـن المعلومـات، والاعـتراف بالتوقـيعات الإلكترونية                 
ولُفت انتباه  . بالاتصال الحاسوبي المباشر  عـبر الحـدود، والفوتـرة الإلكترونـية، وحـل الـنـزاعات             

انظر (اللجـنة أيضـا إلى مـا سـبق أن قدمـه الفريق العامل من توصيات بشأن الأعمال المستقبلية                    
واتفـق عـلى أن يـنظر في تلـك التوصـيات أيضـا ضمن               ). A/CN.9/571 مـن الوثـيقة      ١٢الفقـرة   

لا يــرد في الملاحظــات التفســيرية ســياق العــرض المفصــل الــذي ســتعده الأمانــة، مــا دام بعضــها 
انظــر الفقــرة (لمشــروع الاتفاقــية المــتعلقة باســتخدام الخطابــات الإلكترونــية في العقــود الدولــية   

، أو في أنشــطة إعلامــية منفصــلة تضــطلع ــا الأمانــة، مــثل رصــد تنفــيذ قــانوني     ) أعــلاه١٦٥
عات الإلكترونــية، وتجمــيع الأونســيترال النموذجــيين بشــأن الــتجارة الإلكترونــية وبشــأن التوقــي

 .القرارات القضائية بشأن المسائل التي يعالجها هذان القانونان النموذجيان
  

  الاحتيال التجاري          -دال  
اسـتذكرت اللجـنة نظـرها في هـذا الموضـوع في دوراـا الخامسة والثلاثين إلى السابعة                   -٢١٦

انــت اللجــنة قــد اتفقــت، في   وك)٤٧(.٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٢والــثلاثين، في الفــترة مــا بــين عــامي   
، على أن من المفيد أن تناقَش أمثلة للاحتيال التجاري، ٢٠٠٤دورـا السـابعة والـثلاثين، عام     

حيـثما يكـون ذلك مناسبا، في السياقات الخاصة للمشاريع التي تعكف عليها اللجنة، من أجل                
. ين الاعتبار في مداولام   تمكـين المـندوبين المعنـيين بـتلك المشاريع من أخذ مشكلة الاحتيال بع             

وإضـافة إلى ذلـك، اتفقـت اللجـنة عـلى أن إعداد قوائم بالسمات المشتركة للمكائد الاحتيالية                  
النمطـية يمكـن أن يفـيد كتوعـية للمشـاركين في الـتجارة الدولـية وسائر الجهات التي يحتمل أن                 

ضــحية لــلمكائد  يســتهدفها المحــتالون، إذ تســاعدهم عــلى حمايــة أنفســهم وتفــادي الوقــوع        
ــية    . الاحتيالــية ومــع أنــه لم يقــترح أن تشــارك اللجــنة ذاــا أو أفرقــتها العاملــة الحكومــية الدول
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مشـاركة مباشـرة في تلـك الجهـود، فقد اتفق على أن تقوم الأمانة بإبلاغ اللجنة باستمرار عن                   
 )٤٨(.ذلك النشاط

٢١٧-   ــباه اللجــنة إلى قــرار ا لــس الاقتصــادي والاجــتماعي  وفي ذلــك الصــدد، اســترعي انت
الــتعاون الــدولي عــلى مــنع جــرائم     "، والمعــنون ٢٠٠٤يولــيه / تمــوز٢١ المــؤرخ ٢٠٠٤/٢٦

الاحتـيال وسـوء اسـتعمال الهوية وتزييفها لأغراض إجرامية وما يتصل ا من جرائم والتحري                
 الأمين ، والذي كان قد طلب فيه الس إلى  "عـن تلـك الجـرائم وملاحقـة مرتكبيها ومعاقبتهم         

ــن           ــة ع ــداد دراس ــتولى إع ــي دولي ي ــبراء حكوم ــريق خ ــاد اجــتماع لف ــو إلى انعق ــام أن يدع الع
الاحتـيال وإسـاءة اسـتعمال الهويـة وتزيـيفها لأغراض إجرامية، وأن يستند إلى تلك الدراسة في           
اســتحداث ممارســات أو مــبادئ توجيهــية أو مــواد أخــرى مفــيدة، تؤخــذ فــيها بعــين الاعتــبار    

عمـال الأونسـيترال ذات الصـلة وأوصـى فـيه الأمـين العام بأن يسند إلى مكتب الأمم                   الخـاص أ  
المـتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مهام أمانة فريق الخبراء الحكومي الدولي، بالتشاور مع أمانة             

 .الأونسيترال

عن نتائج  واسـتمعت اللجـنة، في دورا الثامنة والثلاثين، إلى تقرير شفوي من الأمانة               -٢١٨
اجـتماع فـريق الخـبراء الحكومـي الـدولي الـذي نظمـه مكتـب الأمـم المـتحدة المعـني بالمخدرات               

ـا لجـنة منع الجريمة      ، وهـي النـتائج الـتي أُبلغـت          ٢٠٠٥مـارس   / آذار ١٨ و ١٧والجـريمة يومـي     
الوثــيقة ؛ انظــر ٢٠٠٥مــايو / أيــار٢٧-٢٣فييــنا، (والعدالــة الجنائــية في دورــا الــرابعة عشــرة  

E/CN.15/2005/11 .(               وأُبلغـت لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون التجاري الدولي بأن المشاركين في
اجـتماع فـريق الخـبراء قـد ذكـروا أن الاحتيال يمثّل شاغلا كبيرا لحكومام ومشكلة آخذة في                   
التوسـع بسـرعة مـن حيـث مـدى الأفعـال الاحتيالـية المرتكبة ونطاقها الجغرافي ودرجة تنوعها،         

واتفق المشاركون على أنه ينبغي إجراء دراسة     . ا يعـزى جزئـيا إلى التطورات التكنولوجية       وهـذ 
لهــذه المشــكلة تســتند إلى مــا يــرد مــن الــدول الأعضــاء مــن معلومــات ردا عــلى اســتبيان بشــأن 

ــيفها لأغــراض إجرامــية     ــة وتزي ــيال وإســاءة اســتعمال الهوي ــة (الاحت ــيال في الهوي ــتولى ) الاحت وي
وأُبلغـــت اللجـــنة بـــأن أمانـــة  . الأمـــم المـــتحدة المعـــني بـــالمخدرات والجـــريمة تعمـــيمها مكتـــب 

 أبدتهالأونسـيترال قـد شـاركت في اجـتماع فـريق الخبراء وبأن فريق الخبراء قد أحاط علما بما                    
ــة الأونســيترال مــن اســتعداد لمســاعدة المكتــب في إعــداد الدراســة وفي صــياغة الاســتبيان        أمان

 .وتعميمه

، وأبدت تأييدها لقيام    والاجـتماعي جـنة عـلما بقـرار الـس الاقتصـادي           وأحاطـت الل   -٢١٩
. أمانــة الأونســيترال بمســاعدة مكتــب الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرات والجــريمة في مشــروعه   

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن الجانـبين الـتجاري والمتعلق بالقانون الجنائي من موضوع الاحتيال             
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أمانـة الأونسـيترال مـع ذلـك المكتـب ويمكـن أن يتـيحا تناول هذا              يوفـران أساسـا متيـنا لـتعاون         
الموضـوع تـناولا أكـثر وقائـية، وخصوصـا بالـنظر إلى الـرأي الـذي مفـاده أن النشاط الاحتيالي                

ولكن، مثلما أُعرب   . يسـتغل الـثغرة الموجـودة بـين المعالجـة التجارية والمعالجة الجنائية للاحتيال             
         ذا الموضوع، نظرا               عـن ذلـك في دورات سـابقة، شـد دت عـدة وفـود عـلى أن العمـل المـتعلق

لولايـة اللجـنة المتمـثلة في مناسـقة القـانون الـتجاري وتحسـين الخبرة الفنية في هذا اال، ينبغي                     
أن يظــل ضــمن حــدود بارامــترات الاحتــيال الــتجاري وألا يــتوه في شــواغل القــانون الجــنائي،   

وذهب . أخرى تعمل في مجال الجريمة وإنفاذ القانون     خاصـة وأن هـناك وكـالات دولـية عديدة           
رأي آخــر إلى أن الجوانــب المدنــية مــن الاحتــيال الــتجاري كــثيرا مــا تــبدو غــير مــنـزوية ضــمن  

ورئي أيضا أن الاحتيال التجاري ينبغي أن . مجـالات العمـل الاعتـيادية لوكـالات دولـية أخرى       
ة الدراسـة التي يجريها المكتب ورهنا بما  يظـل موضـوعا محـتملا لعمـل مقـبل، ريـثما تظهـر نتـيج              

 .تتخذه اللجنة مستقبلا من قرارات في هذا الصدد

ــا في تشــرين        -٢٢٠ ــزمع عقده ــندوة حــول الإعســار، الم وردا عــلى استفســار، أوضــح أن ال
ــثاني ــرة   (٢٠٠٥نوفمــبر /ال ــب    ) أعــلاه٢١٠انظــر الفق ــن جوان ــب م ــنظر في جان ، يمكــن أن ت

لى أن يقتصــر ذلــك عــلى الــنظر في رد تشــريعي هــادف لــردع   الاحتــيال يتصــل بالإعســار، ع ــ
ــية      ــية في حــالات الإعســار، وألا يوجــه لخدمــة الأهــداف التثقيفــية والوقائ الممارســات الاحتيال

وأكدت اللجنة مجددا الولاية المسندة إلى أمانتها بأن      . للعمـل العـام المـتعلق بالاحتـيال الـتجاري         
حتـياجات التشـغيلية على استحداث مبادرة تستهدف   تعمـل ضـمن حـدود المـوارد المـتاحة والا          

 ٢١٦انظـر الفقرة    (صـوغ قوائـم بالسـمات المشـتركة الموجـودة في المكـائد الاحتيالـية النمطـية                  
، وطلبـت إلى أمانـتها أن تـنظر في أفضـل السـبل لتنسـيق ذلك العمل مع إعداد الدراسة                     )أعـلاه 

ت والجــريمة إلى فــريق الخــبراء الحكومــي  الــتي عهــد ــا مكتــب الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرا   
 .الدولي

  
  تقارير المنظمات الدولية الأخرى -هاء 

  مجلس أوروبا -١ 
اسـتمعت اللجنة إلى كلمة أُلقيت نيابة عن مجلس أوروبا حول الاتفاقية المتعلقة بجرائم               -٢٢١

. ٢٠٠٤يه يول/ تموز١ الـتي دخلـت حـيز النفاذ في    )٤٩()٢٠٠١بودابسـت،  (الفضـاء الحاسـوبي     
وأُبلغـت اللجـنة بـأن الاتفاقـية تلزم الحكومات باستحداث مفهوم متسق للجرائم الحاسوبية في                
ــقة للتحقــيق والملاحقــة القضــائية؛       ــية؛ وإرســاء بعــض الإجــراءات المنس ــية الوطن نظمهــا القانون

ف وإنشـاء قـدرة مؤسسـية تتـيح للأجهـزة القضـائية مكافحـة الجـرائم الحاسـوبية؛ وإيجاد الظرو                   
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الملائمـة للـتعاون المباشـر فيما بين المؤسسات العمومية وكذلك بينها وبين كيانات من القطاع                
الخــاص؛ وإقامــة نظــم فعالــة مــن أجــل المســاعدة القضــائية تتــيح الــتعاون المباشــر عــبر الحــدود؛    

 .وإنشاء نظام حكومي دولي للتدخل السريع

ئم الفضــاء الحاســوبي لا تقتصــر عــلى  وجــرى التأكــيد عــلى أن الاتفاقــية المــتعلقة بجــرا   -٢٢٢
القـارة الأوروبـية؛ فقـد شـارك عـدد مـن الـدول غـير الأوروبـية في المفاوضـات المتعلقة ا كما                        

 دولـة عضـوا في الـس، دول غير أعضاء مثل جنوب أفريقيا              ٣١وقّعـت علـيها، بالإضـافة إلى        
 .وكندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان

علانـات مؤيـدة للاتفاقـية قـد اعتمدت في عدة منظمات كرابطة التعاون              ولوحـظ أن إ    -٢٢٣
الاقتصـادي لآسيا والمحيط الهادئ والكومنولث ومنظمة الدول الأمريكية، وأن تلك الإعلانات            
أُقــرت في مؤتمــر القمــة موعــة الثمانــية، وأن الاتفاقــية تمــثل تكملــة مفــيدة لمشــروع الاتفاقــية    

طابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية، ومـن ثمّ، اقـترح نـيابة عن مجلس                  المـتعلقة باسـتخدام الخ    
أوروبـا أن تنضـم اللجـنة إلى الحـركة الرامـية إلى تشـجيع الحكومـات على الامتثال للاتفاقية أو                     

 .على سن مبادئها في قوانينها الوطنية

فاقية المتعلقة  ولـدى إعـراب اللجـنة عـن تقديـرها لممـثل مجلـس أوروبـا على عرضه الات                   -٢٢٤
ــة، في          ــا القادم ــناء دور ــنظر، أث ــية إلى ال ــتها الرام ــتذكرت خط ــرائم الفضــاء الحاســوبي، اس بج

انظر الفقرتين  (يـتعلق بوضـع وثـيقة مرجعـية تشـريعية منسقة بشأن التجارة الإلكترونية                اقـتراح 
قة بجرائم   واتفقـت عـلى أنـه قـد يكـون مـن المفـيد إدراج الاتفاقية المتعل                 ،  ) أعـلاه  ٢١٥ و ٢١٤

الفضـــاء الحاســـوبي في ذلـــك الســـياق نظـــرا إلى ازديـــاد تعـــرض الـــتجارة الدولـــية للاســـتخدام  
ــلحكومات        ــية ل ــر الاتفاق ــت وإلى احــتمال أن توف ــيا الإنترن ــيالي لتكنولوج ــتهاكي أو الاحت الان

 .وللقطاع الخاص أدوات مفيدة لمكافحة جرائم الفضاء الحاسوبي
  

  لتجاريالس الدولي للتحكيم ا -٢ 
 الـدولي للتحكـيم التجاري حول      الـس اسـتمعت اللجـنة إلى كـلمة أُلقيـت نـيابة عـن               -٢٢٥

أهمـية دور المحـاكم في عملـية التحكـيم وأهمـية الأنشـطة الـتي يضطلع ا الس لتقديم المساعدة             
ل وأُبلغــت اللجــنة أن الــس مســتعد لمســاعدة الأونســيترا . التقنــية إلى القضــاة في ذلــك الشــأن

والـتعاون معهـا في مجـال المسـاعدة التقنـية ذلـك، بمـا في ذلك فيما يتعلق باستحداث أدوات قد                
 .تستخدم لتيسير تلك المساعدة التقنية
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  مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص -٣ 
ــيابة عــن مؤتمــر    -٢٢٦  للقــانون الــدولي الخــاص  لاهــاياســتمعت اللجــنة إلى كــلمة أُلقيــت ن

 :قدم المحرز في عدد من المشاريع، منها ما يليأُبلغت فيها عن الت

 باعتماد اتفاقية جديدة هي ٢٠٠٥يونيه /اختـتام مؤتمـر دبلوماسـي في حزيران       )أ(  
سينشر تقرير تفسيري في وقت لاحق من عام     ()٥٠(الاتفاقـية المـتعلقة باختـيار اتفاقـات المحاكم،        

 ؛)٢٠٠٥

لتوثــــيق الإلكــــتروني   بشــــأن ا٢٠٠٥مــــايو /عقــــد منــــتدى دولي في أيــــار   )ب(  
وخصوصــا فــيما يــتعلق بتطبــيق الاتفاقــية اللاغــية لشــرط التصــديق   (والتصــديقات الإلكترونــية 

 )٥١(؛))١٩٦١لاهاي، (القانوني على الوثائق العمومية الأجنبية 

 بشــأن الــتفاعل العمــلي بـــين    ٢٠٠٤أكــتوبر  /عقــد مؤتمــر في تشــرين الأول    )ج(  
تجاري الـدولي وتسـوية النـزاعات فيما يتعلق بالمعاملات         الصـكوك القائمـة في مجـال القـانون ال ـ         

 .٢٠٠٥الإلكترونية، ومن المزمع نشر وقائع ذلك المؤتمر في عام 

ــت اللجــنة أيضــا أن بــاراغواي أصــبحت عضــوا في مؤتمــر لاهــاي وأن الــنظام         -٢٢٧ وأُبلغ
أن تصبح   عـدل مـن أجـل تمكين منظمات التكامل الاقتصادي من             )٥٢(الأساسـي لمؤتمـر لاهـاي     

 )٥٣(.أعضاء فيه
  

  المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص  -٤ 
تقريرا عن التقدم ) اليونيدروا(قـدم الأمين العام للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص      -٢٢٨
 : في عدد من المشاريع المختلفة، من بينها ما يليالمحرز

لقادمــة، للــبروتوكول المــتعلق بــدء الــنفاذ المــتوقع، في غضــون الأشــهر القلــيلة ا  )أ(  
 )٥٤()٢٠٠١كيب تاون،   (بالمسـائل الـتي تخـص معـدات الطائرات والملحق باتفاقية كيب تاون              

 وإنشاء وظيفة السجل، بمقتضى تلك الاتفاقية، داخل منظمة الطيران المدني الدولي؛

 بشـــأن الـــبروتوكول الـــثاني ٢٠٠٦ عـــاماقـــتراح عقـــد مؤتمـــر دبلوماســـي في  )ب(  
ــ ــة، ومواصــلة        لاتفاق ــة للســكك الحديدي ــدات الدارج ــل المع ــناول تموي ــذي يت ــاون ال ــب ت ية كي

الـتفاوض بشـأن الـبروتوكول الثالـث الـذي يتـناول الموجـودات الفضائية، إضافة إلى اقتراحات                  
 تتعلق ببروتوكولات إضافية بشأن معدات الزراعة والإنشاء والتعدين؛
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ادئ الموحـــدة للعقـــود الـــتجارية ، إلى المـــب٢٠٠٤ فصـــول، في عـــام ٦إضـــافة  )ج(  
  واقتراحات بشأن المزيد من الإضافات؛)٥٥(الدولية

 ؛٢٠٠٤ في عام )٥٦( الوطنيةالحدوداعتماد مبادئ الدعاوى المدنية عبر  )د(  

مواصــلة الــتفاوض حــول مشــروع اتفاقــية بشــأن القواعــد الموضــوعية المــتعلقة   )ه(  
 بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسطاء؛

وضـع قـانون عقـود موحـد بشـأن الـدول الأطراف في معاهدة مناسقة قوانين                  )و(  
 )٥٧(الأعمال في أفريقيا؛

 بشأن قانون أسواق رأس المال      تشريعيالتخطـيط لمشـاريع مقـبلة تتعلق بدليل          )ز(  
وقـانون نموذجـي بشـأن الـتأجير التمويـلي الـدولي عـلى سـبيل المـتابعة للاتفاقية الخاصة بالتأجير                     

 )٥٨().١٩٨٨أوتاوا، (مويلي الدولي الت

 ما في المستقبل، إقرار اللجنة مبادئ       وقتوأُبلغـت اللجـنة أن اليونـيدروا سيلتمس، في           -٢٢٩
 )٥٩(.العقود التجارية الدولية

  
  صندوق النقد الدولي -٥ 

 النقد الدولي حول تنسيق عمله      صندوقاسـتمعت اللجـنة إلى كـلمة أُلقيـت نـيابة عـن               -٢٣٠
ولوحظ أن المساعدة التقنية تقدم     . ، ولا سـيما المساعدة التقنية، مع المنظمات الأخرى        القـانوني 

وقد . عمومـا بـناء عـلى طلـب الـدول، وأن الطلـب عـلى المساعدة يتجاوز قدرته بصورة عامة                   
وجــه معظــم المســاعدة التقنــية نحــو مســاعدة الــدول فــيما يــتعلق بالتنمــية الاقتصــادية وإصــلاح    

ــتقرار الم ــ ــح المصــرفية؛ والمســائل        الاس ــزية واللوائ ــتعلق بالمصــارف المرك ــا ي ــك م ــا في ذل الي، بم
الضـريبية؛ ومكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب؛ وحقوق الدائنين، بما في ذلك الإعسار                  

. والمعـــاملات المضـــمونة وإنفـــاذ المطالـــبات المالـــية؛ والإدارة الرشـــيدة للمؤسســـات العمومـــية  
ية عمومــا عــلى صــوغ تشــريعات ولوائــح؛ وعــلى حلقــات دراســية    واشــتملت المســاعدة التقن ــ

ــية الفضــلى        وتدريــب لصــالح المحــامين والقضــاة؛ وعــلى المشــاركة في وضــع الممارســات الدول
وأفيد بأن الصندوق   . دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار    والمعـايير الدولـية، ومن ذلك       

 .ع المنظمات الأخرى النشطة في تلك االاتينفّذ برنامجه للمساعدة التقنية بالتنسيق م
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  ٢٠٠٧مؤتمر عام  -واو 
وافقـت اللجـنة عـلى الخطـة المتعلقة بعقد مؤتمر شبيه بمؤتمر الأونسيترال المعني بالقانون                 -٢٣١

 في )٦٠(،)١٩٩٢مايو / أيار٢٢-١٨نيويورك، (الـتجاري الموحـد في القـرن الحـادي والعشرين          
وترتئي اللجنة أن يستعرض    . ٢٠٠١ربعين، التي ستعقد في فيينا عام       سـياق دورـا السـنوية الأ      

المؤتمـر نـتائج بـرنامج العمـل الـذي سـبق أن نفذتـه الأونسـيترال، وكذلك الأعمال ذات الصلة                     
الـتي تضـطلع ـا مـنظمات أخرى تنشط في مجال القانون التجاري الدولي، ويقيم برامج العمل              

 .أن برامج العمل المقبلة ويقيمهاالجارية، وينظر في مواضيع بش
  

    مسائل أخرى - رابع عشر 
  مسابقة فيليم فيس الصورية للتحكيم التجاري الدولي -ألف 

ــية القــانون بجامعــة بــيس      -٢٣٢ ــتجاري الــدولي في كل ، في (Pace)ذُكــر أن معهــد القــانون ال
للتحكيم التجاري  ة عشرة   وايـت بليـنـز في نيويورك، قد نظّم مسابقة فيليم فيس الصورية الثاني            

وقد شاركت اللجنة في رعاية المسابقة،      . ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٤ إلى   ١٨الـدولي، في فيينا من      
ــلما فعلــت ذلــك في الســنوات الســابقة   ــرقة    . مث ــية الــتي عالجــتها أف ولوحــظ أن المســائل القانون

 الأمــم المــتحدة الطــلاب المشــاركة في المســابقة الصــورية الثانــية عشــرة قــد اســتندت إلى اتفاقــية 
.  والقانون النموذجي للتحكيم واتفاقية نيويورك     )٦١(للبـيع وقواعـد التحكيم الدولي السويسرية      

وكان .  بلدا٤٦ فريقا من كليات القانون في ١٥١وقـد شـارك في المسـابقة الثانـية عشـرة نحـو        
، ، مــن فلوريــدا (Stetson)أفضــل فــريق في المــناظرات الشــفوية هــو فــريق جامعــة ستيتســون        

وأحاطــت اللجــنة عــلما بــأن أمانــتها  . بالولايــات المــتحدة، وتــلاه فــريق جامعــة فييــنا، بالنمســا 
نظمــت أيضــا محاضــرات ذات صــلة بأعمالهــا، تزامنــت مــع الفــترة الــتي جــرت خلالهــا المســابقة 

ــتجاري الــدولي     . الصــورية ــثة عشــرة للتحكــيم ال وذُكــر أن مســابقة فيلــيم فــيس الصــورية الثال
 .٢٠٠٦أبريـل / نيسان١٣ إلى ٧ من ستعقد في فيينا

وألقيت . واسـتمعت اللجـنة إلى تقريـر عـن تـاريخ المسـابقة الصـورية وتطورها وسماا                 -٢٣٣
كــلمات ســلطت الضــوء عــلى أهمــية المســابقة كوســيلة لإطــلاع طــلاب القــانون عــلى أعمــال    

. والتحكيمالأونسـيترال وعـلى نصوصـها القانونـية الموحـدة، خصوصـا في مجـالي قانون العقود                   
ولاحظـت اللجـنة مـا للمسابقة من تأثير إيجابي على طلاب القانون وأساتذته والممارسين له في     

ورأى كــثيرون أن هــذه المســابقة الصــورية الســنوية، بمــا تــنطوي علــيه مــن   . جمــيع أنحــاء العــالم
ــتازة لنشــر         ــيح فرصــة مم ــية عريضــة، تت ــنطاق ومشــاركة دول ــنافس شــفوي وكــتابي واســع ال ت

واقــترح . مــات عــن الأونســيترال ونصوصــها القانونــية ولتعلــيم القــانون الــتجاري الــدولي  المعلو
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تعمـيم المعلومـات عـن المسـابقة بصـورة أوسـع في كلـيات القـانون والجامعات واعتبار المسابقة                    
 .جزءا هاما من برنامج الأونسيترال للمساعدة التقنية

 ورعاــا لمــا بذلــوه مــن جهــود لإنجــاح  وأعربــت اللجــنة عــن امتــناا لمــنظمي المســابقة  -٢٣٤
وأُعرب . المسـابقة، وعـن أمـلها في أن يسـتمر تـنامي الـنطاق الـدولي للمسابقة وتأثيرها الإيجابي          

بيرغسـتن، لتطويره المسابقة وتوجيهها منذ      . عـن تقديـر خـاص لأمـين اللجـنة السـابق، إريـك إ              
 .١٩٩٤ و١٩٩٣بدايتها في عامي 

  
  نسيترال موارد معلومات الأو -باء 

عرضــــت الأمانــــة عــــلى اللجــــنة موقعــــا جديــــدا للأونســــيترال عــــلى الإنترنــــت          -٢٣٥
(www.uncitral.org)    هت     . ٢٠٠٥يونيه  / أطلـق في حزيرانبت اللجنة بالموقع الجديد، ونوورح

بالتوسـع في تنفـيذ مـبدأ تعـدد اللغات في الموقع، وكذلك بتعزيز كفاءة الموقع الوظيفيه، مما زاد                   
ورأت اللجــنة أن موقــع الأونســيترال الشــبكي يمــثل  .  وصــول المــندوبين إلى الوثــائقمــن تيســير

. عنصـــرا هامـــا في مجمـــل بـــرنامجها المـــتعلق بأنشـــطة المعلومـــات والتدريـــب والمســـاعدة التقنـــية
 .وشجعت الأمانة على مواصلة صيانة الموقع والارتقاء به وفقا للمبادئ التوجيهية القائمة

  
  رجعي   الثّبت الم   -جيم   

. (A/CN.9/581)نوهـت اللجنة بالثّبت المرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمالها            -٢٣٦
وشددت . وأُبلغـت اللجـنة بأن الثّبت المرجعي يحدث باستمرار في موقع الأونسيترال الشبكي            

 اللجـنة عـلى أن مـن المهـم أن يكـون الثبـت المـرجعي كـاملا بقدر الإمكان، ولذلك طلبت إلى                    
ــرادى المؤلفــين أن      الحكومــات والمؤسســات الأكاديمــية وغيرهــا مــن المــنظمات ذات الصــلة وف

 .يرسلوا نسخا من المنشورات ذات الصلة إلى أمانتها
  

   مواعيد الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها    -خامس عشر
  مناقشة عامة حول مدة الدورات             -ألف  

ــد اتفقـــت     -٢٣٧ ــا كانـــت قـ ــنة أـ ــتذكرت اللجـ ــلى   اسـ ــثلاثين عـ ــة والـ ــا السادسـ في دورـ
ينـبغي أن تجـتمع الأفـرقة العاملـة عـادة مـرتين في السنة في دورتين مدة كل منهما                 ) أ( :يـلي  مـا 

يمكـن تخصـيص وقـت إضـافي، عـند الاقتضـاء، من الوقت غير المستغل                ) ب( أسـبوع واحـد؛ و    
العدد الإجمالي البالغ   المخصـص لفـريق عـامل آخر، شريطة ألا يؤدي هذا الترتيب إلى زيادة في                

 أسـبوعا في السـنة مـن خدمـات المؤتمـرات المخصصـة حالـيا لـدورات جمـيع الأفرقة العاملة                       ١٢
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ينـبغي للجـنة أن تـراجع أي طلـب لوقـت إضـافي مـن أحد الأفرقة                  ) ج(السـتة الـتابعة للجـنة؛ و      
 يقدم   أسـبوعا، على أن    ١٢العاملـة مـن شـأنه أن يـؤدي إلى زيـادة في الوقـت المخصـص الـبالغ                    

 )٦٢(.الفريق العامل المعني مسوغات وجيهة بشأن الحاجة إلى تغيير في نمط الاجتماعات

وقـررت اللجـنة في دورـا الثامـنة والـثلاثين، للأسـباب التي كانت قد أحاطت علما ا              -٢٣٨
ن المعني بقانو( أن تلبي مرة أخرى حاجة الفريق العامل الثالث    )٦٣(في دورـا السادسـة والثلاثين،     

إلى دورتـين مـدة كـل مـنهما أسـبوعان، مسـتخدما الاسـتحقاق المخصص للفريق العامل                  ) الـنقل 
 ٢٠٠٥الـذي لا يـتوقع أن يجتمع في النصف الثاني من عام            ) المعـني بالـتجارة الإلكترونـية     (الـرابع   

وإضــافة إلى ذلــك، لاحظــت اللجــنة أن مــن غــير المــتوقع أن يجــتمع الفــريق    . ٢٠٠٦أو في عــام 
ولذلك فإن موعد . قبل دورة اللجنة التاسعة والثلاثين    ) المعـني بقـانون الإعسـار     (لخـامس   العـامل ا  

 المحجـوز لذلـك الفـريق العـامل سـيكون مـتاحا لفريق       ٢٠٠٦مـايو  / أيـار ٥ إلى ١الاجـتماع مـن    
 .عامل آخر قد يحتاج إلى عقد دورة أطول أو إلى عقد دورة إضافية

  
  نة الدورة التاسعة والثلاثون للج     -باء 

ــا التاســعة      -٢٣٩ ــد دور ــلى عق ــثلاثينوافقــت اللجــنة ع ــن   وال ــترة م ــيويورك في الف  ١٩ في ن
ويمكـــن تقصـــير مـــدة الـــدورة إذا مـــا أصـــبح مـــن . ٢٠٠٦يولـــيه / تمـــوز١٤يونـــيه إلى /حزيـــران

 .المستصوب عقد دورة أقصر نظرا إلى مشاريع النصوص التي تقدمها الأفرقة العاملة المختلفة
  

  لأفرقة العاملة حتى الدورة التاسعة والثلاثين للجنة          دورات ا -جيم  
 : العاملةأفرقتهاوافقت اللجنة على الجدول التالي لاجتماعات  -٢٤٠

 إلى ٧ دورته الثامنة في فيينا من   سيعقد) المعني بالاشتراء (الفـريق العـامل الأول       )أ(  
أبــريل / نيســان٢٨ إلى ٢٤ ودورتــه التاســعة في نــيويورك مــن ٢٠٠٥نوفمــبر / تشــرين الــثاني١١

 ؛٢٠٠٦

 دورته الثالثة والأربعين    سيعقد) المعني بالتحكيم والتوفيق  (الفـريق العامل الثاني      )ب(  
 ودورتـه الـرابعة والأربعـين في نـيويورك من           ٢٠٠٥أكـتوبر   / تشـرين الأول   ٧ إلى   ٣في فييـنا مـن      

 ؛٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٧ إلى ٢٣

سـيعقد دورته السادسة عشرة في    ) المعـني بقـانون الـنقل     (الفـريق العـامل الثالـث        )ج(  
 ودورته السابعة عشرة    ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٩نوفمـبر إلى    / تشـرين الـثاني    ٢٨فييـنا مـن     
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/  نيسان١٤سـتكون الأمم المتحدة مغلقة في      (٢٠٠٦أبـريل   / نيسـان  ١٣ إلى   ٣في نـيويورك مـن      
 ؛)أبريل

ــرابع   )د(   ــتجارة المعــني با(الفــريق العــامل ال ــيةل  لــيس مــزمعا عقــد أي  –) الإلكترون
 دورة للفريق العامل؛

 ليس مزمعا عقد أي دورة      –) الإعسارالمعـني بقـانون     (الفـريق العـامل الخـامس        )ه(  
 للفريق العامل؛

سيعقد دورته الثامنة في فيينا ) الضمانيةالمعني بالمصالح  (الفـريق العـامل السـادس        )و(  
يناير إلى  / كانون الثاني  ٣٠ ودورتـه التاسعة في نيويورك من        ٢٠٠٥  سـبتمبر / أيلـول  ٩ إلى   ٥مـن   
 .٢٠٠٦فبراير / شباط٣

  
   بعد الدورة التاسعة والثلاثين للجنة      ٢٠٠٦دورات الأفرقة العاملة في عام       -دال 

 الأفرقة العاملة في عام     اجـتماعات لاحظـت اللجـنة أن ترتيـبات أولـية قـد اتخـذت لعقـد                 -٢٤١
ــدورة ٢٠٠٦ ــثلاثين   بعــد ال ــة اللجــنة في دورــا التاســعة    ( التاســعة وال ــبات خاضــعة لموافق الترتي
 ):والثلاثين

 ٤سـيعقد دورتـه العاشـرة في فيينا من          ) المعـني بالاشـتراء   (الفـريق العـامل الأول       )أ(  
 ؛٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٨إلى 

 الخامســة   دورتــهســيعقد) المعــني بالتحكــيم والتوفــيق  (الفــريق العــامل الــثاني    )ب(  
 ؛٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٥ إلى ١١والأربعين في فيينا من 

سيعقد دورته الثامنة عشرة في فيينا      ) المعني بقانون النقل  (الفـريق العـامل الثالث       )ج(  
 ؛٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٧ إلى ٦من 

ــرابع   )د(   ــتجارة (الفــريق العــامل ال ي  لــيس مــزمعا عقــد أ –) الإلكترونــيةالمعــني بال
 دورة للفريق العامل؛

سيعقد دورته الحادية والثلاثين    ) الإعسارالمعني بقانون   (الفـريق العـامل الخامس       )ه(  
 ؛٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥ إلى ١١في فيينا من 

ســيعقد دورتــه العاشــرة في ) الضــمانيةالمعــني بالمصــالح (الفــريق العــامل الســادس  )و(  
 .٢٠٠٦بر سبتم/ أيلول٢٢ إلى ١٨فيينا من 
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 الحواشي

ومن بين    . ، ينتخب أعضاء اللجنة لولاية مدا ست سنوات   )٢١-د  (٢٢٠٥عملا بقرار الجمعية العامة   (1) 
 تشرين ١٦ة في دورا الخامسة والخمسين، في  عضواً انتخبتهم الجمعية العام١٧الأعضاء الحاليين، هناك 

 عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسيـن،    ٤٣، و)٥٥/٣٠٨المقرر  (٢٠٠٠أكتوبر /الأول
، مواعيد ٣١/٩٩وغيرت الجمعية العامة، في قرارها ). ٥٨/٤٠٧المقرر  (٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني١٧في 

، إذ قررت أن يتولى الأعضاء مناصبهم في بداية اليوم الأول من الدورة السنوية العادية  بدء العضوية وانتهائها
للجنة والتي تعقب انتخام مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح الدورة السنوية العادية السابعة للجنة والتي        

 .تعقب انتخام
 .٢٥٥٦٧لرقم ، ا١٤٨٩، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (2) 
 .V.3.71منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (3) 
 .٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (4) 
،  "الوثيقة الختامية للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص "للاطلاع على نص الاتفاقية، انظر   (5) 

Actes et Documents de la Treizième session (1976), tome I. 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق   للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر   (6) 

وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له في منشور من . ، المرفق الأول(A/51/17) ١٧رقم 
 ).A.99.V.4رقم المبيع (ة منشورات الأمم المتحد

، بشأن جوانب   ٢٠٠٠يونيه / حزيران٨ الصادر عن البرلمان الأوروبي والس بتاريخ  EC/2000/31التوجيه  (7) 
التوجيه المتعلق  ("قانونية معينة لخدمات مجتمع المعلومات، وخصوصا التجارة الإلكترونية، في السوق الداخلية 

 .Official Journal of the European Union, No. L 178, 17 July 2000, p. 1،  ")بالتجارة الإلكترونية
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون،   للاطلاع على نص القانون النموذجي، انظر   (8) 

 في منشور وقد صدر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له.  المرفق الثاني(A/56/17) ١٧الملحق رقم 
 ).A.02.V.8رقم المبيع (من منشورات الأمم المتحدة 

-http://www.unidroit.org/arabic/conventions/mobile-equipment/mobileالنص متـــاح علـــى الموقــــع  (9) 

equipment.pdf. 
 .١٨٢٣٢، الرقم ١١٥٥، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  (10) 
 A/56/17( والتصويب  ١٧رسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم   الوثائق ال (11) 

 .٢٩٣-٢٩١، الفقرات  )Corr.3 و
A/CN.9/546  وA/CN.9/528 وA/CN.9/527 وA/CN.9/509للاطلاع على تقارير الفريق العامل، انظر الوثائق  (12) 

 .A/CN.9/571وA/CN.9/548 و
 .١٦٦-١٢، الفقرات )A/60/17 (١٧عية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجم (13) 
 (14) A/CN.9/578و Add.1  إلى Add.17. 
 ).A/60/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم  (15) 
 .، المرفق الأول)Corr. 1 و A/49/17( والتصويب ١٧الملحق رقم  الدورة التاسعة والأربعون،المرجع نفسه،  (16) 
  .٢٣٠-٢٢٥، الفقرات )A/58/17 (١٧، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه (17) 
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 .٨٢-٨٠، الفقرات )A/59/17 (١٧، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه (18) 
 .٣٨٠، الفقرة )A/54/17 (١٧، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه (19) 
وقد صدر القانون النموذجي في  . ، المرفق الأول)A/40/17 (١٧، الدورة الأربعون، الملحق رقم المرجع نفسه (20) 

 ).A.95.V.18رقم المبيع (منشور من منشورات الأمم المتحدة 
 .٥٧، الفقرة )A/31/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والثلاثون، الملحق رقم  (21) 
، الفقرة   )Corr. 3  وA/56/17( والتصويب ١٧الــدورة السادســة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (22) 

٣٤٥. 
 .٢٢٤، الفقرة )A/57/17 (١٧، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه  (23) 
 .٢٠٨، الفقرة )A/58/17 (١٧، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه (24) 
 .١٣٣، الفقرة )A/59/17 (١٧، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه (25) 
 .٦٦-٦٤المرجع نفسه، الفقرات  (26) 
، الفقرة   )Corr. 3  وA/56/17( والتصويب ١٧الــدورة السادســة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (27) 

٣٥٨. 
 .٢٠٤، الفقرة )A/57/17 (١٧، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم سهالمرجع نف (28) 
 .٢٢٢، الفقرة )A/58/17 (١٧، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه (29) 
 .٧٧، الفقرة )A/59/17 (١٧، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه (30) 
 .http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=72النص متاح على الموقع  (31) 
 .٤٠٤-٤٠١، الفقرات (A/50/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم  (32) 
 .٨٤، الفقرة )A/59/17 (١٧، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه (33) 
، الفقرة   )Corr. 3  وA/56/17( والتصويب ١٧ـدورة السادســة والخمسون، الملحق رقم الـالمرجع نفسه،  (34) 

٣٩٥. 
 .٢٤٣، الفقرة )A/57/17 (١٧، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه  (35) 
 .٩١ و٨٩ و٨٨، الفقرات )A/59/17 (١٧، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه (36) 
 .A.95.V.16منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (37) 
‐٢الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية، فيينا،    (38) 

، الجزء الأول، الوثيقة   )A.93.XI.3منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   (١٩٩١أبريل  / نيسان١٩
A/CONF.152/13المرفق ،. 

 .A.97.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (39) 
 كان ينبغي أن   A/CN.9/583 من الوثيقة   ٩أفادت جمهورية كوريا بأن الإشارة إلى جمهورية كوريا في الفقرة     (40) 

نموذجي   تشريعا ينفذ أحكام قانون الأونسيترال ال ١٩٩٩تشفع بحاشية تبين أن جمهورية كوريا سنت في عام   
 .بشأن التجارة الإلكترونية باستثناء أحكامه المتعلقة بالتصديق على التوقيعات الإلكترونية

 .A.99.V.3منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (41) 
  .A.05.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (42) 
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 .٩٨، الفقرة (A/59/17) ١٧لحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الم (43) 
 .١١٤المرجع نفسه، الفقرة  (44) 
 .A.05.V.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (45) 
 .٥٥، الفقرة (A/59/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  (46) 
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   المرفق الأول
 مشروع الاتفاقية المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية  

  في العقود الدولية
 ،إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 

 اقتـناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والنفع المتبادل تمثل عنصرا   إذ تؤكـد   
  الدول،هاما في تعزيز العلاقات الودية بين

 أن ازديـاد استخدام الخطابات الإلكترونية يحسن كفاءة الأنشطة التجارية   وإذ تلاحـظ   
ــية في الماضــي،       ــدة لأطــراف وأســواق كانــت نائ ــيح مــنافذ جدي ــتجارية ويت ويعــزز الأواصــر ال

 ويؤدي بالتالي دورا جوهريا في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخليا ودوليا،

 أن المشـــاكل الناشـــئة عـــن التشـــكك بشـــأن القـــيمة القانونـــية  عتـــبارهاوإذ تضـــع في ا 
 لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تمثل عائقا أمام التجارة الدولية،

ــنها    ــناعا م ــتخدام        واقت ــام اس ــة أم ــبات القائم ــة العق ــدة لإزال ــد موح ــتماد قواع ــأن اع ب
ا فـيها العقـبات الـتي قـد تنشأ عن إعمال صكوك           بم ـالخطابـات الإلكترونـية في العقـود الدولـية،          

، من شأنه أن يعزز التيقن القانوني وقابلية التنبؤ بمصائر العقود          القـانون الـتجاري الـدولي الحالية      
الدولـية مـن الناحـية الـتجارية وأن يسـاعد الـدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب                    

 التجارة الحديثة، 

عــد الموحــدة ينــبغي أن تــراعي حــرية الأطــراف في اختــيار الوســائط   أن القواوإذ تــرى 
والتكنولوجـيات الملائمـة، مـع مـراعاة مـبدأي الحـياد التكنولوجي والتناظر الوظيفي، ما دامت                 

 الوسائل التي تختارها الأطراف تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة،

قانونــية أمــام اســتخدام الخطابــات  في توفــير حــل عــام لــتجاوز العقــبات الورغــبة مــنها 
 الإلكترونية على نحو مقبول للدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة،

 :قد اتفقت على ما يلي 
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   مجال الانطباق-الفصل الأول
   نطاق الانطباق‐١المادة 

ق تكوين أو   تنطـبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سيا          -١ 
 .تنفيذ عقد بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة

يصـرف الـنظر عـن وقـوع مقار عمل الأطراف في دول مختلفة عندما لا تتبين                  -٢ 
هـذه الحقـيقة مـن العقـد أو مـن أي تعـاملات بـين الأطراف أو من المعلومات التي تفصح عنها                       

 .  إبرامهالأطراف في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند

لا تؤخـذ جنسـية الأطـراف ولا الصـفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد                 -٣ 
 .في الاعتبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية

  
   الاستبعادات‐٢المادة 

 :لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأيٍ مما يلي -١ 

 شخصية أو عائلية أو منـزلية؛العقود المبرمة لأغراض  )أ( 

ــية؛      ‘١‘ )ب(  ــح تنظيم ــبادل خاضــع للوائ ــتعلقة بت ــاملات الم ــاملات ‘ ٢‘المع مع
نظـم الدفـع فـيما بـين المصـارف أو اتفاقـات الدفع فيما بين المصارف، أو        ‘ ٣‘الـنقد الأجـنـبي؛     

 صكـوك الماليـة؛  نظـم المقاصـة والتسـوية المـتعلقة بـالأوراق المالـية أو غيرهـا من الموجودات أو ال                  
إحالــة الحقــوق الضــمانية في الأوراق المالــية أو غيرهــا مــن الموجــودات أو الصــكوك المالــية   ‘٤‘

المودعـة لـدى وسـيط أو بـيع تلـك الأوراق أو الموجـودات أو الصكوك أو إقراضها أو إيداعها                     
 .أو الاتفاق على إعادة شرائها

أو السندات الاذنية أو    ) مبـيالات الك(لا تنطـبق هـذه الاتفاقـية عـلى السـفاتج             -٢ 
بـيانات الشـحن أو سـندات الشـحن أو إيصـالات المسـتودعات أو أي مسـتند قابل للإحالة أو                     

 .صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقا في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ من المال
  

   حرية الأطراف‐٣المادة 
ية أو الخروج عنها أو تغيير مفعول أي من         يجـوز للأطـراف استبعاد سريان هذه الاتفاق        
 .أحكامها
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   أحكام عامة-الفصل الثاني
   التعاريف‐٤المادة 

 :لأغراض هذه الاتفاقية 

أي بيان أو إعلان أو مطلَب أو إشعار أو طلب، بما           " الخطـاب "يقصـد بتعـبير      )أ ( 
يهه في سياق   في ذلـك أي عـرض وقـبول عـرض، يـتعين عـلى الأطـراف توجـيهه أو تخـتار توج ـ                     

 تكوين العقد أو تنفيذه؛

ــبير   )ب(  ــه الطــرف بواســطة   " الخطــاب الإلكــتروني "يقصــد بتع أي خطــاب يوجه
 رسالة بيانات؛

ــيانات "يقصــد بتعــبير   )ج(  ــتلقاة أو   " رســالة الب المعلومــات المنشــأة أو المرســلة أو الم
 تشمل، على سبيل المثال  المخـزنة بوسـائل إلكترونـية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشاة            

 لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي؛

الخطــاب الإلكــتروني الطــرف الــذي أرســل الخطــاب   " منشــئ"يقصــد بتعــبير  )د( 
 الإلكــتروني أو أنشــأه قــبل تخزيــنه، إن حــدث تخــزين، أو مــن قــام بذلــك نــيابة عــنه، ولكــنه لا  

 يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛ 

، فـيما يـتعلق بخطـاب إلكـتروني، الشـخص الذي            "المرسـل إلـيه   "يقصـد بتعـبير      )ه( 
يـريده المنشـئ أن يـتلقى الخطـاب الإلكتروني، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط                 

 فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛ 

نظــام لإنشــاء رسـائل البــيانات أو إرســالها أو  " نظــام معلومـات "تعــبير يقصـد ب  )و( 
 تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛

برنامج حاسوبي أو وسيلة إلكترونية أو      " نظـام رسـائل مؤتمـت     "يقصـد بتعـبير      )ز( 
ل بيانات  وسـيلة مؤتمـتة أخرى تستخدم لاستهلال إجراء ما أو للاستجابة كليا أو جزئيا لرسائ              

أو لإجــراءات خاصــة بتنفــيذ العقــد، دون مــراجعة أو تدخــل مــن شــخص طبــيعي في كــل مــرة 
 يستهل فيها النظام إجراء ما أو ينشئ استجابة ما؛

أي مكـان يحـتفظ فـيه الطـرف بمنشأة غير انتقالية            " مقـر العمـل   "يقصـد بتعـبير      )ح( 
 .ت من مكان معينلمزاولة نشاط اقتصادي غير التوفير المؤقت لسلع أو خدما
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  التفسير ‐٥المادة 
ــز      -١  ــدولي ولضــرورة تعزي ــبار لطابعهــا ال ــية، يــولى اعت لــدى تفســير هــذه الاتفاق

 .الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية

المسـائل المـتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح          -٢ 
بادئ العامـة الـتي تقـوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون      تسـوى وفقـا للم ـ    

 .الدولي الخاص في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ
  

  الأطراف مكان ‐٦المادة 
لأغــراض هــذه الاتفاقــية، يفــترض أن يكــون مقــر عمــل الطــرف هــو المكــان      -١ 

لطرف الذي عين ذلك المكان ليـس له  يعيـنه ذلـك الطـرف، ما لم يثبت طرف آخر أن ا    الـذي 
 .مقر عمل فيه

إذا لم يعـين الطـرف مقـر عمـل وكـان له أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر        -٢ 
العمـل لأغـراض هذه الاتفاقية هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني، مع إيلاء اعتبار للظروف التي                 

 .إبرام العقد أو عند إبرامهكانت الأطراف على علم ا أو تتوقعها في أي وقت قبل 

 .إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أُخذ بمحل إقامته المعتاد -٣ 

توجـد فــيه المعــدات والتكنولوجــيا  ) أ: (لا يكـون المكــان مقــر عمـل ــرد أنــه   -٤ 
يمكن فيه ) ب(الداعمـة لـنظام المعلومـات الـذي يسـتخدمه الطـرف في سياق تكوين العقد؛ أو            

 . ن تصل إلى نظام المعلومات المعنيلأطراف أخرى أ

إن مجـرد اسـتخدام الطـرف اسـم حقـل أو عـنوان بـريد إلكتروني ذا صلة ببلد                     -٥ 
 .معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد

  
   اشتراطات الإبلاغ‐٧المادة 

 بالإفصاح لـيس في هـذه الاتفاقـية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الأطراف              
عــن هويــتها أو مقــار عمــلها أو عــن معلومــات أخــرى، أو مــا يعفــي أي طــرف مــن العواقــب   

 .القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الصدد
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  استخدام الخطابات الإلكترونية-الفصل الثالث
  في العقود الدولية

  لكترونية الاعتراف القانوني بالخطابات الإ‐٨المادة 
ــه في      -١  ــية إنفــاذه ــرد كون لا يجــوز إنكــار صــحة الخطــاب أو العقــد أو وجوب

 .شكل خطاب إلكتروني

لـيس في هـذه الاتفاقـية ما يلزم أي طرف باستعمال الخطابات الإلكترونية أو                -٢ 
 .قبولها، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرف

  
  شتراطات الشكل ا‐٩المادة 

لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يشـترط إنشاء الخطاب أو تكوين العقد أو إثباما                   -١ 
 .في أي شكل معين

حيــثما يشــترط القــانون أن يكــون الخطــاب أو العقــد كتابــيا، أو يــنص عــلى     -٢ 
عواقــب لعــدم وجــود كــتابة، يعتــبر ذلــك الشــرط قــد اســتوفي بالخطــاب الإلكــتروني إذا كــان    

 .لى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقاالوصول إ

حيـثما يشـترط القـانون أن يكـون الخطـاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص                   -٣ 
 :على عواقب لعدم وجود توقيع، يستوفى ذلك الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا

ا لتعيين هوية الطرف المعني وتبيين نية ذلك الطرف فيما          اسـتخدمت طـريقة م     )أ( 
 يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛

 :وكانت الطريقة المستخدمة )ب( 

موثوقـة بقـدر مناسـب للغـرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أُرسل من                ‘١‘ 
 أجله، على ضوء كل الملابسات، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو

أثبتـت فعليا، بحد ذاا أو مقترنة بأدلة إضافية، أا أوفت بالوظائف المذكورة              ‘٢‘ 
 .أعلاه) أ(في الفقرة الفرعية 

حيــثما يشــترط القــانون إتاحــة الخطــاب أو العقــد أو الاحــتفاظ بــه في شــكله    -٤ 
الأصـلي، أو يـنص عـلى عواقب لعدم وجود مستند أصلي، يعتبر ذلك الشرط قد استوفي فيما                  

 :ص الخطاب الإلكتروني إذايخ
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وجـدت وسـيلة موثوقـة تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي               )أ( 
 أُنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛ 

وكانـت المعلومات الواردة فيه، حيثما يشترط أن تكون متاحة، قابلة للعرض             )ب( 
تاح لهعلى الشخص الذي يتعين أن ت. 

 ):أ (٤لأغراض الفقرة  -٥ 

تكـون معـايير تقيـيم سـلامة المعلومـات هـي مـا إذا كانـت تلك المعلومات قد                     )أ( 
ظلـت كاملـة ودون تحويـر، بصـرف الـنظر عـن إضـافة أي مصـادقة وأي تغيير ينشأ في السياق                     

 المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛

وء الغرض الذي أنشئت المعلومات من      تقـدر درجـة الموثوقـية المطلوبة على ض         )ب( 
 .أجله وعلى ضوء جميع الظروف ذات الصلة

  
   وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها‐١٠المادة 

وقـت إرسـال الخطـاب الإلكـتروني هـو الوقـت الذي يغادر فيه ذلك الخطاب                  -١ 
 نيابة عن المنشئ، أو     نظـام معلومـات يقـع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب             

وقـت تلقـي الخطـاب الإلكـتروني إذا لم يكن قد غادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ                   
 .أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ

وقـت تلقـي الخطـاب الإلكـتروني هـو الوقـت الـذي يصـبح فيه ذلك الخطاب                    -٢ 
ووقت تلقي . إلكتروني يعينه المرسل إليه  قـابلا للاسـتخراج مـن جانـب المرسل إليه على عنوان             

الخطــاب الإلكــتروني عــلى عــنوان إلكــتروني آخــر للمرســل إلــيه هــو الوقــت الــذي يصــبح فــيه   
الخطـاب قـابلا للاسـتخراج مـن جانـب المرسل إليه على ذلك العنوان ويصبح المرسل إليه على                   

طاب الإلكتروني قابلا   ويفـترض أن يكون الخ    . عـلم بـأن الخطـاب قـد أُرسـل إلى ذلـك العـنوان              
للاسـتخراج مـن جانـب المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطاب إلى العنوان الإلكتروني للمرسل          

 .إليه

يعتـبر الخطـاب الإلكـتروني قـد أرسـل مـن المكـان الـذي يوجـد فـيه مقر عمل                       -٣ 
 تقررهما  المنشـئ، ويعتـبر قـد تلُقِّـي في العـنوان الـذي يوجـد فـيه مقـر عمل المرسل إليه، حسبما                      

 .٦المادة 
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 مـن هـذه المـادة بصـرف الـنظر عن احتمال أن يكون المكان                ٢تنطـبق الفقـرة      -٤ 
الـذي يوجـد فـيه نظـام المعلومـات الـذي يـؤوي العـنوان الإلكـتروني مغايرا للمكان الذي يعتبر                 

 . من هذه المادة٣الخطاب الإلكتروني قد تلُقِّي فيه بمقتضى الفقرة 
  

  ت إلى تقديم عروض الدعوا‐١١المادة 
أي اقــتراح يقــدم لإبــرام عقــد بواســطة خطــاب إلكــتروني واحــد أو أكــثر ولا يكــون     

موجهـا إلى طـرف معـين واحـد أو أكـثر، بل يتيسر الاطلاع عليه للأطراف التي تستخدم نظم               
المعلومـات، بمـا في ذلـك الاقـتراحات الـتي تستخدم تطبيقات تفاعلية لتقديم طلبيات من خلال                  

 معلومـات مـن ذلـك القبيل، يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يدل بوضوح على                   نظـم 
 .أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله

  
   استخدام نظم الرسائل المؤتمتة في تكوين العقود‐١٢المادة 

سائل لا يجـوز إنكـار صـحة أو وجوبـية إنفـاذ العقـد الـذي يكون بالتفاعل بين نظام ر                     
مؤتمـت وشـخص طبـيعي، أو بالـتفاعل بـين نظامي رسائل مؤتمتين، رد عدم مراجعة شخص                  
طبـيعي كـلا مـن الأفعـال الـتي قامت ا تلك النظم أو العقد الناتج عن تلك الأفعال أو تدخله                      

 .فيها
  

   إتاحة شروط العقد‐١٣المادة 
ة قــد تلــزم الطــرف الــذي  لــيس في هــذه الاتفاقــية مــا يمــس بانطــباق أي قــاعدة قانونــي   

يـتفاوض عـلى بعـض شـروط العقـد أو كـلها مـن خـلال تـبادل خطابـات إلكترونـية بـأن يتيح                          
للطـرف المـتعاقد الآخـر الخطابـات الإلكترونـية الـتي تتضـمن الشروط التعاقدية على نحو معين،               

 .أو ما يعفي ذلك الطرف من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك
  

  أ في الخطابات الإلكترونية الخط‐١٤المادة 
عـندما يرتكـب شـخص طبـيعي خطـأ في تخاطـب إلكـتروني مـع نظـام رسائل                     -١ 

مؤتمــت تــابع لطــرف آخــر ولا يوفّــر نظــام الرســائل المؤتمــت لذلــك الشــخص فرصــة لتصــحيح  
الخطـأ، يحـق لذلـك الشـخص، أو للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، أن يسحب                  

 :لإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذاذلك الجزء من الخطاب ا
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أبلـغ الشـخص، أو الطـرف الـذي يتصـرف ذلك الشخص نيابة عنه، الطرف                 )أ( 
ــه ارتكــب خطــأ في الخطــاب         ــه، وذكــر أن الآخــر بالخطــأ في أقــرب وقــت ممكــن بعــد عــلمه ب

 الإلكتروني؛ 

ولم يكـن الشـخص، أو الطـرف الـذي يتصـرف ذلك الشخص نيابة عنه، قد                  )ب( 
دم مـا قـد يكـون تسلّمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي                 اسـتخ 

 .منفعة أو قيمة مادية

لـيس في هـذه المـادة مـا يمـس بانطـباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي                     -٢ 
 .١خطأ غير ما هو منصوص عليه في الفقرة 

  
   أحكام ختامية-الفصل الرابع
   الوديع‐١٥المادة 

 . الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقيةيعين 
  

   التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار‐١٦المادة 
يفـتح بـاب التوقـيع عـلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة           -١ 

 *[...].إلى [...] في نيويورك من 

ــية خاضــعة للتص ــ   -٢  ــذه الاتفاق ــدول    ه ــب ال ــن جان ــرار م ــبول أو الإق ديق أو الق
 .الموقّعة

يفــتح بــاب الانضــمام إلى هــذه الاتفاقــية أمــام جمــيع الــدول الــتي ليســت دولا   -٣ 
 .موقّعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها

تـودع صـكوك التصـديق أو القـبول أو الإقـرار أو الانضمام لدى الأمين العام                -٤ 
 .للأمم المتحدة

  
    مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية‐١٧المادة 

يجـوز لأي مـنظمة تكـامل اقتصـادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات سيادة ولها                 -١ 
اختصـاص في مسـائل معيـنة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ                            
 .ل الجمعية العامة   بعد عامين من اعتمادها من قِب * 
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ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي . نضمام إليهاأو التصـديق علـيها أو قـبولها أو إقـرارها أو الا     
ــة مــن       ــيها مــا عــلى تلــك الدول الإقليمــية في تلــك الحالــة مــا للدولــة المــتعاقدة مــن حقــوق وعل

وحيـثما يكون  . الـتزامات، مـا دام لـتلك المـنظمة اختصـاص في مسـائل تحكمهـا هـذه الاتفاقـية                   
               عـد مـنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية       عـدد الـدول المـتعاقدة ذا أهمـية في هـذه الاتفاقـية، لا ت

 .دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة

ــيع أو        -٢  ــت التوق ــع، وق ــية إلى الودي ــتكامل الاقتصــادي الإقليم ــنظمة ال ــه م وجت
تفاقية التصـديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الا               

وعلى منظمة  . والـتي أحيل الاختصاص بشأا إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها            
ــع          ــلى توزي ــرأ ع ــييرات تط ــأي تغ ــع ب ــإبلاغ الودي ــية أن تســارع ب ــتكامل الاقتصــادي الإقليم ال
الاختصاصـات المذكـورة في الإعـلان الصـادر بمقتضـى هـذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من                    

 .تلك الاختصاصاتإحالات ل

ــتعاقدة "أي إشــارة إلى  -٣  ــة م ــتعاقدة"أو " دول ــية تنطــبق  " دول م في هــذه الاتفاق
 .بالمثل على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك

لا تكـون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها تصدر عن منظمة               -٤ 
سري على الأطراف التي تقع مقار أعمالها في دول أعضاء في تلك            تكـامل اقتصـادي إقليمية وت     

 .٢١المنظمة، حسبما يبين في إعلان يصدر وفقا للمادة 
  

   نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية‐١٨المادة 
إذا كـان للدولـة المـتعاقدة وحدتـان إقليميـتان أو أكـثر تطـبق فيها نظم قانونية                   -١ 
يما يــتعلق بالمســائل الــتي تتــناولها هــذه الاتفاقــية، جــاز لهــا أن تعلــن، وقــت التوقــيع أو  مخــتلفة فــ

ــية تســري عــلى جمــيع وحداــا      ــرار أو الانضــمام، أن هــذه الاتفاق التصــديق أو القــبول أو الإق
الإقليمـية أو عـلى واحـدة فقـط أو أكـثر من تلك الوحدات، وجاز لها أن تعدل إعلاا في أي                      

 .لان آخروقت بإصدار إع

تـبلَّغ هـذه الإعلانـات إلى الوديـع وتذكر فيها صراحة الوحدات الإقليمية التي         -٢ 
 .تسري عليها الاتفاقية

إذا كانـت هذه الاتفاقية، بحكم إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على              -٣ 
ان مقر واحـدة أو أكـثر مـن الوحـدات الإقليمـية للدولـة المـتعاقدة ولكن ليس عليها جميعا، وك                   
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عمـل الطـرف واقعـا في تلك الدولة، لم يعتبر مقر العمل هذا واقعا في دولة متعاقدة ما لم يكن                     
 . واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقية

 من هذه المادة كانت     ١إذا لم تصـدر الدولـة المـتعاقدة إعلانـا بمقتضـى الفقـرة                -٤ 
 .  لتلك الدولةالاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية

  
   الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق‐١٩المادة 

ــلمادة     -١  ــا ل ــن، وفق ــتعاقدة أن تعل ــة م ــن تطــبق هــذه   ٢١يجــوز لأي دول ــا ل أ ،
 :الاتفاقية إلا

 دولا متعاقدة في    ١ مـن المـادة      ١عـندما تكـون الـدول المشـار إلـيها في الفقـرة               )أ( 
 هذه الاتفاقية؛ أو

 .لأطراف قد اتفقت على انطباقهاعندما تكون ا )ب( 

يجـوز لأي دولـة مـتعاقدة أن تسـتبعد مـن نطـاق انطباق هذه الاتفاقية المسائل                   -٢ 
 .٢١التي تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة 
  

   الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى‐٢٠المادة 
خدام الخطابـات الإلكترونية في سياق      تنطـبق أحكـام هـذه الاتفاقـية عـلى اسـت            -١ 

تكويــن أو تنفــيذ عقــد أو اتفــاق تســري علــيه أي مــن الاتفاقــيات الدولــية التالــية، الــتي تكــون   
 :الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها

ونيه ي/ حزيران ١٠نيويورك،  (اتفاقـية الاعـتراف بقـرارات التحكـيم الأجنبـية وتنفيذها              
 ؛)١٩٥٨

) ١٩٧٤يونيه  / حزيـران  ١٤نـيويورك،   (اتفاقـية فـترة الـتقادم في البـيع الـدولي للبضـائع                
 ؛)١٩٨٠أبريل / نيسان١١فيينا، (والبروتوكول الملحق ا 

ــنا، (اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن عقــود البــيع الــدولي للبضــائع       أبــريل / نيســان١١فيي
 ؛)١٩٨٠

ــتحدة بشــأ     ــية الأمــم الم ــتجارة    اتفاق ــية في ال ــنقل الطرف ــتعهدي محطــات ال ن مســؤولية م
 ؛)١٩٩١أبريل / نيسان١٩فيينا، (الدولية 



 

A/60/17 

94 

نيويورك، (اتفاقـية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة             
 ؛)١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١١

ــتجارة الد      ــة المســتحقات في ال ــية اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن إحال ــيويورك، (ول  ١٢ن
 ).٢٠٠١ديسمبر /كانون الأول

تنطـبق أحكـام هـذه الاتفاقـية كذلـك على استخدام الخطابات الإلكترونية في             -٢ 
سـياق تكويـن أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية              

تي تكون الدولة المتعاقدة في هذه  من هذه المادة وال ١الأخـرى غـير المذكـورة تحديـدا في الفقرة           
الاتفاقـية، أو قـد تصـبح، دولـة مـتعاقدة فـيها، مـا لم تكـن تلك الدولة قد أعلنت، وفقا للمادة                        

 .، أا لن تكون ملزمة ذه الفقرة٢١

 من هذه المادة أن تعلن أيضا       ٢يجـوز لأي دولـة تصـدر إعلانـا عمـلا بالفقـرة               -٣ 
 رغم ذلك، على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق         أـا سـتطبق أحكـام هـذه الاتفاقـية،         

تكويـن أو تنفـيذ أي عقـد يسـري علـيه أي مـن الاتفاقـيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية                      
 . المحددة التي تكون تلك الدولة أو قد تصبح دولة متعاقدة فيها

 استخدام  يجـوز لأي دولـة أن تعلـن أـا لـن تطـبق أحكـام هـذه الاتفاقية على                    -٤ 
ــيه     ــن أو تنفــيذ عقــد يســري عل ــية في ســياق تكوي ــات الإلكترون ــيات أو  الخطاب  أي مــن الاتفاق

 في الإعـلان الصـادر عـن تلـك الدولة والتي            المعـاهدات أو الاتفاقـات الدولـية المذكـورة تحديـدا          
 دولـة مـتعاقدة فـيها، بما في ذلك أي من الاتفاقيات المشار              ، أو قـد تصـبح     ،تكـون تلـك الدولـة     

 من هذه ٢ مـن هـذه المـادة، حـتى وإن لم تسـتبعد تلـك الدولة تطبيق الفقرة                   ١لـيها في الفقـرة      إ
 .٢١المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة 

  
  إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها ‐٢١المادة 

 من  ٢ و ١ والفقرتين   ١٧ من المادة    ٤يجـوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة        -١ 
أمـا الإعلانات التي تصدر وقت      .  في أي وقـت    ٢٠ مـن المـادة      ٤ و ٣ و ٢لفقـرات    وا ١٩المـادة   

 .التوقيع على الاتفاقية فهي تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار

 .تكون الإعلانات وتأكيداا مكتوبة وتبلَّغ إلى الوديع رسميا -٢ 

تفاقية فيما يخص يسـري مفعـول الإعـلان في آن واحـد مـع بـدء نفـاذ هـذه الا            -٣ 
أما الإعلان الذي يبلّغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في              . الدولـة المعنية  

 .اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به
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تسحبه في  يجـوز لأي دولـة تصـدر إعلانـا بمقتضـى هذه الاتفاقية أن تعدلـه أو                  -٤ 
ويسـري مفعـول الـتعديل أو السحب في         . أي وقـت بإشـعار رسمـي مكـتوب يوجـه إلى الوديـع             

 .اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار
  

   التحفّظات‐٢٢المادة 
 .لا يجوز تقديم تحفّظات في إطار هذه الاتفاقية 

  
  اذ بدء النف‐٢٣المادة 

يـبدأ نفـاذ هـذه الاتفاقـية في الـيوم الأول مـن الشـهر الذي يعقب انقضاء ستة                     -١ 
أشـــهر عـــلى تـــاريخ إيـــداع الصـــك الثالـــث مـــن صـــكوك التصـــديق أو القـــبول أو الإقـــرار أو 

 .الانضمام

عـندما تصـدق أي دولـة عـلى هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها                   -٢ 
لـث مـن صـكوك التصـديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ                بعـد إيـداع الصـك الثا      

هـذه الاتفاقـية فيما يخص تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر              
 . على تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها

  
   وقت الانطباق‐٢٤المادة 

قـية ولا أي إعـلان إلا عـلى الخطابات الإلكترونية التي توجه بعد              لا تنطـبق هـذه الاتفا      
الــتاريخ الــذي يــبدأ فــيه نفــاذ الاتفاقــية أو يســري فــيه مفعــول الإعــلان فــيما يخــص كــل دولــة    

 .متعاقدة
  

   الانسحاب‐٢٥المادة 
يجـوز للدولة المتعاقدة أن تعلن انسحاا من هذه الاتفاقية بإشعار رسمي يوجه              -١ 

 .لوديع كتابةإلى ا

يسـري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء إثني            -٢ 
وعــندما تحــدد في الإشــعار فــترة أطــول مــن تلــك . عشــر شــهرا عــلى تلقــي الوديــع إشــعارا بــه

 .فيسري مفعول الانسحاب عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقي الوديع ذلك الإشعار
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ــيوي حــررت ــيوم في ن في أصــل واحــد [...] مــن عــام [...] مــن شــهر [...] ورك، في هــذا ال
 .تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية

، قام المفوضون الموقّعون أدناه، المخولون حسب الأصول من قبل حكومام،           وإثـباتا لمـا تقـدم     
 .اقيةبالتوقيع على هذه الاتف
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   المرفق الثاني  
   الثامنة والثلاثين قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة في دورا  

 الرمز العنوان أو الوصف
جدول الأعمال المؤقت وشروحه والجدولة الزمنية لجلسات الدورة 

 الثامنة والثلاثين
A/CN.9/567 

ورته عن أعمال د) المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول 
 )٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٣-أغسطس/ آب٣٠فيينا، (السادسة 

A/CN.9/568 

عن أعمال ) المعني بالتحكيم والتوفيق(تقرير الفريق العامل الثاني 
 )٢٠٠٤سبتمبر / أيلول١٧-١٣فيينا، (دورته الحادية والأربعين 

A/CN.9/569 

عمال عن أ) المعني بالمصالح الضمانية(تقرير الفريق العامل السادس 
أكتوبر /  تشرين الأول١-سبتمبر/ أيلول٢٧فيينا، (دورته السادسة 

٢٠٠٤( 

A/CN.9/570 

عن أعمال ) المعني بالتجارة الإلكترونية(تقرير الفريق العامل الرابع 
 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٢٢-١١فيينا، (دورته الرابعة والأربعين 

A/CN.9/571 

عن أعمال دورته ) ني بقانون النقلالمع(تقرير الفريق العامل الثالث 
 كانون ١٠-نوفمبر/ تشرين الثاني٢٩فيينا، (الرابعة عشرة 

 )٢٠٠٤ديسمبر /الأول

A/CN.9/572 

عن أعمال ) المعني بالتحكيم والتوفيق(تقرير الفريق العامل الثاني 
يناير / كانون الثاني١٤-١٠نيويورك، (دورته الثانية والأربعين 

٢٠٠٥( 

A/CN.9/573 

عن أعمال ) المعني بالمصالح الضمانية(تقرير الفريق العامل السادس 
 )٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٨-٢٤نيويورك، (دورته السابعة 

A/CN.9/574 

عن أعمال دورته السابعة ) المعني بالاشتراء(تقرير الفريق العامل الأول 
 )٢٠٠٥أبريل / نيسان٨-٤نيويورك، (

A/CN.9/575 

عن أعمال دورته ) المعني بقانون النقل(لعامل الثالث تقرير الفريق ا
 )٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٨-١٨نيويورك، (الخامسة عشرة 

A/CN.9/576 

مذكرة من الأمانة حول مشروع اتفاقية بشأن استخدام الخطابات 
 لكترونية في العقود الدوليةلإا

A/CN.9/577 
 Add.1و

ستخدام الخطابات  مشروع اتفاقية بشأن احولمذكرة من الأمانة  A/CN.9/578  
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 الرمز العنوان أو الوصف
التعليقات الواردة من الدول الأعضاء : الإلكترونية في العقود الدولية

 والمنظمات الدولية
 Add.17 إلى Add.1و

مذكرة من الأمانة حول الأعمال التي تضطلع ا حاليا منظمات دولية 
 أخرى في مجال التجارة الإلكترونية

A/CN.9/579 

التطورات الحاصلة في قانون :  قانون الإعسارحولمذكرة من الأمانة 
اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر : الإعسار

الحدود؛ واستخدام البروتوكولات العابرة للحدود والمبادئ التوجيهية 
للاتصالات بين المحاكم في القضايا العابرة للحدود؛ والسوابق القضائية 

في " المؤسسة"و" مركز المصالح الرئيسية"حي المتعلقة بتفسير مصطل
 الاتحاد الأوروبي

A/CN.9/580 

الأنشطة الراهنة للمنظمات :  تنسيق الأعمال حولمذكرة من الأمانة 
 الدولية فيما يتعلق بقانون الإعسار

A/CN.9/580/Add.1 

التطورات الحاصلة في قانون :  قانون الإعسارحولمذكرة من الأمانة 
عتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر ا: الإعسار
 الحدود

A/CN.9/580/Add.2 

 ثبت مرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة حولمذكرة من الأمانة 
 بأعمال الأونسيترال

A/CN.9/581 

الأعمال التي يمكن : مذكرة من الأمانة حول قانون الإعسار
 عسارالاضطلاع ا مستقبلا في مجال قانون الإ

A/CN.9/582 
 Add.7 إلى Add.1و

 A/CN.9/583 مذكرة من الأمانة حول حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية
 الأنشطة الجارية للمنظمات الدولية ذات حولمذكرة من الأمانة 

 الصلة بمناسقة وتوحيد القانون التجاري الدولي
A/CN.9/584 

 الاستقصاء المتعلق بالتنفيذ  التقرير المؤقت عنحولمذكرة من الأمانة 
 بشأن الاعتراف بقرارات ١٩٥٨التشريعي لاتفاقية نيويورك لعام 

 التحكيم الأجنبية وتنفيذها

A/CN.9/585 

 A/CN.9/586  المساعدة التقنيةحولمذكرة من الأمانة 
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